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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 أ  

یعتبر الإرهاب من أخطر الظواهر البشریة التي عانى منها الإنسان منذ القدیم؛ إذ أن    
فقد كان . استخدام العنف قد رافق البشریة منذ نشأتها، وما قصة ابني آدم إلا دلیل على ذلك

الأفراد أو الجماعات یقومون بأعمال العنف ضد جماعة معینة بغیة بث الرعب و الفزع 
وتطور الإرهاب بتطور العلم، مستغلا التكولوجیا الحدیثة في . ق أهداف محددةلدیها، لتحقی

  .تنفیذ عملیاته، لتنتشر هذه الظاهرة في كامل أنحاء المعمورة
و هكذا أصبحت تعرف بالظاهرة الدولیة التي لم یستثني خطرها أي نقطة في العالم، مهددة 

  .. حق في الحیاةوهو ال بذلك وبشكل لا حدود له أهم حقوق الإنسان؛
و في الوقت الراهن لم یعد اللجوء إلى ارتكاب الأعمال الإرهابیة قاصرا على الأفراد    

فحسب، بل أصبحت الدول تستخدمه كأسلوب بدیل للحروب التقلیدیة، بعد أن أصبحت 
الحروب باهظة التكالیف و شدیدة الدمار و وخیمة العواقب لكل الأطراف المتحاربة،الأمر 

جعل قرار الدولة باللجوء إلى الحرب قرارا في غایة الصعوبة و التعقید، خاصة وأن الذي 
كافة المواثیق و الاتفاقیات الدولیة قد اتجهت نحو تحریم اللجوء إلى الحرب تحریما قاطعا، 

  .   لیظهر على الساحة نوع جدید من الإرهاب الدولي، و هو إرهاب الدولة
تتجاذبه العدید من الأبعاد السیاسیة و الاقتصادیة و والجریمة الإرهابیة موضوع    

الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة و النفسیة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف وجهات النظر حول 
مفهومه كما أنه  ذو طابع قیمي، فما یعتبر إرهابا في نظر البعض لا یعتبر كذلك في نظر 

رة تكاد تكون لا متناهیة، و تختلف باختلاف و هو ما جعل دراسة هذه الظاه. البعض الآخر
  .   الزاویة التي ینظر منها إلیها

وطالما أن عمل القاضي ینحصر أساسا في تطبیق القانون، فإننا سنقتصر في هاته    
الدراسة المتواضعة على الكیفیة التي تعامل بها المشرع الدولي و الجزائري مع الظاهرة نظرا 

الجدید للإرهاب یهدد، وبنفس الطریقة، كل الدول، و لأن هناك توجه نحو فكرة  لكون النمط 
التعاون الدولي عن طریق الاتفاقیات الدولیة الثنائیة و المتعددة الأطراف من أجل مكافحة 

  .الظاهرة
إلا أنه لحد الآن لم یتوصل . فعلى المستوى الدولي، عنیت الظاهرة بالدراسة منذ زمن بعید   

مع الدولي إلى مفهوم موحد له و لعل سبب ذلك یعود إلى تضارب أهداف و مصالح المجت



 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 ب  

الدول حول ذلك من جهة، و من جهة أخرى كون أن  شكل و نطاق  وأهداف الإرهاب 
  .بالمفهوم التقلیدي تختلف مع تلك التي تمیز الإرهاب بالمفهوم الحدیث

دول التي عانت من ویلات الإرهاب أما علي المستوى الداخلي، فتعتبر الجزائر من ال   
لغاء انتخابات ٕ ، لتقطع 1991الحدیث، بشكل فضیع، بعد اعتمادها نظام التعددیة الحزبیة وا

بذلك منعرجا خطیرا، الأمر الذي جعلها تدخل مرحلة دامت عشر سنوات من تاریخها، 
الجزائریة، في ارتكبت خلالها الجماعات الإرهابیة أبشع الجرائم، سارعت على إثرها الدولة 

إطار مواجهة الظاهرة، إلى اتخاذ جملة من التدابیر التشریعیة المتعلقة بإضفاء الطابع 
الإرهابي على تلك الأفعال و خصتها بإجراءات خاصة من حیث المتابعة والمحاكمة، كما 

  . رصدت لها عقوبات قاسیة قمعا لها
وما هو دور  ؟كافحة هذه الظاهرةوماهي سبل و آلیات م هي مصادر تمویل الإرهاب؟فما    

   الجهود الدولیة و الوطنیة للتصدي لظاهرة تمویل الإرهاب؟
للإجابة على هذه الإشكالیة، ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین، نتناول في الفصل     

الأول؛ ماهیة الجریمة الإرهابیة، و نخصص الفصل الثاني لتبیان أسالیب مكافحة الإرهاب 
  .قواعد القانون الدولي و وفقا للتشریع الجزائريفي إطار 
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  الفصل الأول مقدمة
لا یمكن الحدیث عن الإرهاب دون الحدیث عن التمویل، لأن هذا الأخیر هو 
بمثابة الدماء في الجسم بالنسبة للعملیات الإرهابیة، حیث یأتي المال في مقدمة حاجیات 
التنظیمات الإرهابیة، سواء لإعداد عناصرها وتدریبهم، أو توفیر الوسائل اللوجستیكیة من 

  .قامة، والملبس والمأكل، والتنقل، أو اقتناء الأسلحة والمتفجراتحیث الإ
وقد عمدت التنظیمات الإرهابیة في إطار وعیها بأهمیة التمویل في المحافظة على 
كیانها وضمان استمراریة نشاطها الإجرامي، إلى تنویع مصادر تمویلها، بالاعتماد على 

والاستثمارات التي تقوم بها، بالإضافة  مصادر مشروعة من خلال المشاریع الاقتصادیة
ومصادر غیر . إلى الأموال التي تتوصل بها من الجمعیات أو الجهات المساندة لها

مشروعة، وهي كثیرة ومتنوعة، ومن أهمها الأموال المتحصل علیها من جرائم غسل 
دیة عنهم، الأموال، وتجارة المخدرات والأسلحة وتزویر النقود واختطاف الرهائن وطلب الف

  .والسرقة والسطو المسلح، وغیرها
ونظرا لهذه الأهمیة، فقد أولت مختلف الدول اهتماما بظاهرة تمویل الإرهاب، 
دماجها ضمن  ٕ وقامت أغلبها بتجریم الوسائل المعتمدة في تمویل العملیات الإرهابیة، وا

ى الدولي حیث وانتقل الاهتمام بهذا الجانب إلى المستو . إستراتیجیة مكافحة الإرهاب
صدرت الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب التي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

 11عقب أحداث  ازداد أهمیة الإرهاب تمویل موضوع أن إلا، 1999ردیسمب 9
 4385عن مجلس الأمن في الجلسة  1373التي صدر بعدها القرار رقم  2001سبتمبر
والذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشریعي  2001 سبتمبر 28بتاریخ 

  .والهادفة إلى تجریم ومتابعة جمیع أشكال الدعم والتمویل المقدم للإرهابیین
 منها محاولة في الإرهاب منابع لتجفیف مختلفة إجراءات العالم دول اتخذت وقد

المغرب باعتباره من  الدول هذه ومن ومحاصرتها، منها والحد الإرهابیة الظاهرة لخنق
الدول المتضررة من هذه الظاهرة حیث صادق على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب 

وهو ما , المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03، وأصدر القانون 2002یولیوز  23في 
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یدعو إلى التساؤل حول مدى كفایة هذه النصوص القانونیة للتصدي لجریمة تمویل 
  ؟ .الإرهاب

  العملیات الإرهابیة : مبحث الأولال

بدأت الجریمة ببدء الحیاة نفسها و تطورت معها، متخدة أبعادا جدیدة في صورها و      
أحجامها و أسلوب إرتكابها و هي تتصل في بعدها المعاصر إتصالا وثیقا بما یشهده 

إنتقال  العالم من تطور هائل في حركة التصنیع، و وسائل النقل السریع و كذلك حریة
  .الأشخاص و الأموال

و هي العوامل التي أضفت على الجریمة طابعا عابرا للحدود حتى أصبحت الجریمة 
المنظمة بشتى صورها تشكل هاجسا یطارد جمیع دول العالم بصفة مباشرة أو غیر 

  .    مباشرة

هاب التي ولعل أخطر ظاهرة إجرامیة عرفها العالم في القرن الأخیر جرائم العنف و الإر    
إتسعت دائرتها في الآونة الأخیرة حیث شهد مسرح الأحداث الدولیة العدید من النشاطات 
الإرهابیة التي تجاوزت آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك طابعا 
 عالمیا، و هو ما جعل هذه الجریمة لا تشكل فقط تهدید الأمن و إستقرار الأفراد و الدول،
و إنما جریمة ضد النظام الدولي، و مصالح الشعوب الحیویة، وأمن و سلام البشریة، 

  .    1وحقوق و حریات الأفراد الأساسیة

  الصور المرتبطة بالعملیات الإرهابیة : المطلب الأول

ونظرا لخطورة  03-92لم یكن لهذه الصورة وجود في ظل المرسوم التشریعي رقم       
وهكذا فعل المشرع على إثر تعدیل  قانون العقوبات ، جب النص علیهاهذه الأفعال إستو 

وتشتمل هذه  052مكرر 87و 04مكرر  87في المادة  10 -95بالامر رقم  1995سنة 

                                                             
 1سامي جاد عبد الرحمان واصل ، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، ط. د -1

  .11، ص2004،
  .05مكرر  87، و 04مكرر  87المادة  -2



 اب ـــــــــــــــل الإرهـــــــــادر تمویـــــــــــــمص                      : ل الأولــــــــــالفص
 

 6 

الصورة على ثلاثة سلوكات مجرمة هي الإشادة والترویج والتمویل والتي ركنهم المادي 
                                          : كما یلي

  الإشادة: أولا

  04مكرر 87تطرق المشرع الجزائري إلى جریمتي الإشادة والترویج في المادتین      
  .من قانون العقوبات 05مكرر  87و

من قانون العقوبات جرم المشرع كل فعل إشادة أو  4مكرر 87فمن خلال المادة     
مكرر  87التي ذكرتها المادة  تشجیع أو تمویل للأفعال الموصوفة بالإرهابیة أو التخریبیة

  .من قانون العقوبات السابقة الذكر

لغة هي التشجیع و المدح، لكن كجریمة فیمكننا القول أنه لم یسبق و أن التقینا : فالإشادة
  .بها في قانون العقوبات الجزائري

  ولفظ الإشادة في نص المادة جاء على عمومه،فإذا قلنا أنها یمكن أن تكون بالقول     
فیمكن أن تكون بطریقة الكتابة، أو عن طریق التمویل سواء بتقدیم المؤن أو الأموال  أو 
توفیر المساكن و الدیار لإیواء هؤلاء المجرمین، أى كل ما یهدف إلى تشجیع هذه 
الأعمال الإرهابیة، فقد تكون الإشارة بالید أو تحریك الرأس و غیرها من إشارات العملیات 

  .1التشجیعیة

لفظ لم یكن معروف من قبل في قانون العقوبات الجزائري فهو  غریب عنه ولم       هذا الَ
یعرفه من قبل، ومعناه لغة المدح والتمجید، ویكون الركن المادي لهذه الصورة بالقول أو 

والذي نتیجتها إستحسان هذه  ، الكتابة أو بأیة طریقة كانت هدفها تحبیذ الأعمال الإرهابیة
غراءهم من أجل القیام بها ولقد نص المشرع على الأعمال وج ٕ علها مفضلة لدى الناس وا

 87من أفعال الإشادة تماشیا مع الأوضاع آنذاك في الفقرة الثانیة من المادة  أخرىصورة 

                                                             
، 2007، 4طبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، . د -1

  .42ـ  41ص 
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وهي صورة الإشادة بالأعمال الإرهابیة في المساجد ویتمثل الركن المادي لهذه  10مكرر
  . المساجد موضوعها تمجید الإرهاب وتحبیذه الصورة في إلقاء خطب ودروس في

وهي كل  الإعادة  05مكرر  87لقد نص على هذه الصورة في المادة  الترویــــــج: ثانیا
، العمدیة لطبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بالأفعال الإرهابیة

نما ویستخلص من هذه المادة أنها لا تخص الشخص الذي یشید ب ٕ الأعمال الإرهابیة وا
تخص الشخص الذي یستعمل عمل المشید لیروجه وینشره في أوساط الناس ویشترط لقیام 

  :   الركن المادي لهذه الصورة شرطین هما

ن  ، أن تكون الأحراز والمطبوعات التي تشید بالأعمال الإرهابیة موجودة أصلا - ٕ وا
من كلمة إعادة طبع ونشر الوثائق  أنها المشرع لم ینص على هذا الشرط إلا أنه  یفهم 
  .                         موجودة فلا یمكن إعادة طبع شيء غیر موجود

إعادة الطبع أو النشر یتطلب وجود نسختین فأكثر فمن یملك كتابا واحدا أو تسجیل  - 
ورة وما تجدر ملاحظته هو تقارب هذه الصورة والص، واحد لا یعد مرتكبا لجریمة الترویج

، مع الإختلاف في 1والمتعلق بالإعلام 07-90من قانون رقم 86التي جاءت بها المادة 
لا تشترط إعادة الطبع و إنما تقوم  07-90من قانون  86فالمادة  ، شرط إعادة الطبع

                                     2.بمجرد حیازة طبعة واحدة

مكرر من قانون العقوبات  333في المادة  لقد إعتمد المشرع هذا الأسلوب كذلك     
كما منع التشریع الجمركي دخول التراب  ، والمتعلقة بتداول وعرض أشیاء مخلة بالحیاء

الوطني المناشیر والكتب والوثائق التي تحبذ الإرهاب و إعتبرها من البضائع المحضورة 
                         .                           من قانون الجمارك 21طبقا للمادة 

وعلیه فإن صورتي الإشادة والترویج تدخل ضمن أعمال التحریض على القیام     
من قانون  41بالأعمال الإرهابیة، ولكن لیس التحریض المنصوص علیه في المادة 

                                                             
  .1990لسنة  14الجریدة الرسمیة رقم  -1
  .07-90من قانون  86المادة  -2
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نما التحریض بمفهومه اللغوي الواسع والذي هو  ٕ حمل الناس على القیام "العقوبات وا
"                                                                      ة وجعلها محبذة لدیهم بأعمال إجرامی

هو التشجیع بتقدیم وسائل ومعونات  مادیة كانت او مالیة، ولقد نصت  : التمویــــــل - 
والمتعلق بالوقایة من تبیض الأموال  01-05من القانون رقم  04الفقرة الأولى من المادة 

  .وتمویل الإرهاب على الأموال و التي قد تكون معونات مادیة أو غیر مادیة

تتمثل الماعونات المادیة في تقدیم أسلحة وذخائر ومؤن غذائیة أو غیرها من الأشیاء      
  .بغرض دعم صفوف الإرهابیین

و الماعونات المالیة تتمثل في تقدیم مبالغ أو أوراق مالیة من أجل الحفاظ على     
  .إستمرار الأعمال الإرهابیة

نما یتمثل الركن المادي في تقدیم      ٕ وهذه الصورة لا تتعلق لا بالإشادة ولا بالترویج وا
الدعم من أجل القیام بهاته الأعمال، وتنطبق هذه الصورة مع التحریض المنصوص علیه 

شخص  الذي غیر أنه لا یمكن إعتبار ال ، ق ع وذلك بتقدیم هبات وعطایا 41في المادة 
ق  41ولا نطبق أحكــام المــادة ، یقدم أموال من أجل إرتكاب أعمال إرهابیة محرضا علیهــا

نما هو ممول ویعاقب من أجل التمویل ٕ ونظرا  . ع علیه ولا یمكننا إعتباره فاعلا أصلیا وا
ومن أجل هذا  ، لخطورة هذه الصورة كون بقاء التمویل یعني بقاء الأعمال الإرهابیة

ن وفقت في ذلك عم ٕ دت السیاسة التشریعیة الجنائیة إلى محاربة التمویل والقضاء علیه، وا
فسوف تقضي لا محالة على الإرهاب، ولقد ربط تبیض الأموال بصفة مباشرة مع تمویل 

إذ  1الإرهاب إذ أنه یساهم في دیمومة الاعمال الإرهابیة على المستوى الوطني والدولي،
" ون تبیض الأموال وتمویل الإرهاب، جریمة التمویل على أنها من قان 03عرفت المادة 

القیام بأیة وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة وبشكل غیر مشروع وبإرادته تقدیم أو 
  ".        جمع الأموال بنیة إستخدامها كلیا أو جزئیا من أجل إرتكاب أعمال إرهابیة

                                                             
  .01یض الأموال وتمویل الإرهاب، صیالمشروع التمهیدي للقانون، المتعلق بالوقایة من تب -1
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  دفع الفدیة: المطلب الثاني

  دفع الفدیة: أولا
یشكل الاختطاف واحتجاز الرهائن أحد المصادر التي تعتمد علیها الجماعات 
الإرهابیة خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، نظرا لما تدره علیها من موارد مالیة 
بفضل الفدیة التي تحصل علیها لقاء إطلاق سراح الرهائن، فضلا عن الدعایة التي 

  .توفرها لها
نون المغربي یجرم هذا الفعل في ارتباطه بالإرهاب، ولیس هناك نص خاص في القا

نما نص المشرع على معاقبة هذا الفعل في نص یرتبط أكثر بممارسة السلطة العامة،  ٕ وا
من م ق ج بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من  436حیث عاقب في الفصل 

صة یختطف شخصا أو یقبض علیه أو یحبسه أو یحجزه دون أمر من السلطات المخت
ونص على . وفي غیر الحالات التي یجیز فیها القانون أو یوجب ضبط الأشخاص

یوما، أو تمت عن طریق ارتداء بذلة أو حمل  30ظروف للتشدید إذا تجاوزت مدة الحجز 
شارة نظامیة، أو عن طریق انتحال اسم كاذب أو تقدیم أمر مزور على السلطة العامة، 

  1.الذین یمارسون سلطة عامةأو كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص 
لكن المشرع رفع العقوبة إلى الإعدام إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو 
الحجز یهدف إلى تمكین مرتكبیه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهیل ارتكاب جریمة أو 

ما لتیسیر هروب مرتكبي الجنایة أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب، أو تنفیذ  ٕ أمر جنحة، وا
على أنه تكون العقوبة الإعدام إذا وقع تعذیب بدني . أو تنفیذ شرط لا سیما أداء فدیة

  .على الشخص المخطوف
الفدیة لتحریر الرهائن  وقد اقترحت الجزائر على مجلس الأمن تجریم فعل دفع

 الطرق لتمویل الإرهاب وتجسیده على أرض الواقع عن طریق التزام الدول باعتباره أحد
والمساهمة في  یا وبشكل فعلي ومحسوس في قطع الطریق أمام الجماعات الإجرامیةمیدان

                                                             
  .44بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص  . د -1
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تمویل التنمیة للمساهمة  تعزیز الجهود الدولیة لمحاربة الإرهاب، وأنه بدل دفع الفدیة یجب
 .في تجفیف منابع الإرهاب في منطقة الساحل بشكل خاص

التي تتضمن  11904على اللائحة رقم  6247وقد صادق مجلس الأمن في دورته 
 دفع الفدیة للجماعات الإرهابیة نزولا عند طلب الجزائر الذي تقدمت به في هذا تجریم

الدائمة  الشأن ودافعت عنه باستماتة، وقامت بمساعي دبلوماسیة كثیرة لدى الأعضاء
هذا السیاق لأنها  العضویة بمجلس الأمن خاصة بعدما تبنى الاتحاد الإفریقي لائحة في

ة من أن دفع الفدیة یعد أحد أشكال تمویل الإرهاب وقد صادقت الجمعیة العامة متأكد
البلدان الأعضاء إلى عدم تمویل  ، على قرار تدعو فیه2012 دیسمبرللأمم المتحدة، في 

إزاء ارتفاع عدد قضایا الاختطاف التي  أو دعم النشاطات الإرهابیة، معربة عن قلقها
  .تفضي إلى طلب فدیات

إجراءات للتخلص من  بدون تصویت على القرار تحت عنوان مصادقةوبعد ال
 أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشدة جمیع الأعمال الإرهابیة الإرهاب الدولي

  .والممارسات الإرهابیة بكل أشكالها ومظاهرها
عدم “للإرهاب طلب القرار الأممي من الدول الأعضاء  وبشأن الجانب المالي

من جهة أخرى، أعربت الجمعیة العامة للأمم . “أو دعمه هاب أو تشجیعهتمویل الإر 
ارتفاع عدد الاختطافات، التي تفضي إلى طلب فدیات أو تنازلات  المتحدة عن قلقها إزاء

  إلى ضرورة التصدي لهذا المشكل سیاسیة، داعیة
الـ بإنشاء مجموعة عمل خلال الدورة  كما أوصت الجمعیة العامة لجنتها السادسة

من أجل وضع الصیغة النهائیة لمشروع   2013 للجمعیة العامة المقررة في سبتمبر 68
  .الدولي الاتفاقیة العامة حول الإرهاب

  
  
  

                                                             
  2012، دیسمبر، 1904اللائحة رقم  -1
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  الجریمة المنظمة : المبحث الثاني

تشترك الجریمة المنظمة مع الجریمة الإرهابیة في الكثیر من الخصائص والسمات       
 :التي یمكن إجمالها فیما یلي

ینطوي كلا النوعین من الجرائم على خطورة بالغة، ولا یتورع الفاعلون في هذه       
مما یتسبب  ، لتحقیق مآربهم ، الجرائم عن القیام بالعنف المبالغ فیه وغیر المبرر تماما

في سقوط ضحایا أبریاء لا دخل لهم فیما یجري، كلا النوعین من الجرائم تقوم بارتكابها 
كما لو كانت  ، تبیح لنفسها حیازة السلاح واستخدامه ، یة منظمة ومهیكلةجماعات إجرام

دولا مجهریة تعمل تحت الأرض في عالم من السریة وتنتهز الفرصة للانقضاض على 
أهدافها، یتسم كلا النوعین من الجرائم بالنزوع نحو العالمیة وعبور حدود الدول، 

لإجرامیة المنظمة قد تعمد إلى تجنید اتباعها فالجماعات الإرهابیة مثلها مثل الجماعات ا
في دولة، وتدریبهم في دولة أخرى، والبحث عن مصادر التمویل من جهات متعددة والقیام 

  .بأنشطتها الإجرامیة في دول أخرى

ومن أهم عناصر الجریمة المنظمة التي تعتبر المصدر الأساسي لتمویل الإرهاب،        
  : سوف یتم ذكرها في مطلبین

  المخدرات و تبییض الأموال : المطلب الأول

  المخدرات : أولا

إلى  عالمیا یذهب المخدرات تجارة من عوائد% 10أن  المتحدة الأمم تقدر      
من  إتاوات تقاضیها بسبب أو المخدرات في هي اتجارها بسبب إما الإرهابیة المنظمات
 نظیر الجغرافیة المنطقة ذات ماتقاسمه التي بالمخدرات المشروع غیر الاتجار منظمات

تعتبر مشكلة المخدرات من أكبر المشاكل التي تعاني منها حیث  1علیها حمایتها فرض
العالم بأكمله، فتنادت الدول لوضع التشریعات الداخلیة و الاتفاقات الدولیة لمحاربة هذه 

                                                             
، ص، 2008إبراهیم الطراونة، مكافحة تمویل الإرهاب، ا؟لأردن نموذجا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، محمد  1

14.  
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من الواجب التنبه  الظاهرة الآخذة في الازدیاد لخطورتها و كونها تؤدي إلى كوارث إنسانیة
خاصة و أن ربع سكان الكرة الأرضیة یتعاطون أنواعا  ، لها و العمل على تقلیصها

  1.مختلفة منها

لذلك فقد تجد أموالا جذورها في هذا النشاط نظرا للمردود الضخم التي تعود به،      
  .فتجارة المخدرات تعد مصدرا هاما لعملیات غسل الأموال

ب من خلال الاتجار فیها و تبییض عائداتها منبعا لتمویل نشاطاته كما وجد الإرها     
و تعتبر المخدرات المصدر الرئیسي للموارد المالیة التي تجنیها المنظمات الإجرامیة في 

و هذا ما مكنها من جمع ثروات كبیرة وأكسبها مواطن قوة في توسیع نطاق  ، العالم
ج المخدرات وتحویلها إلى صناعة متكاملة أنشطتها فضلا عن قیامها بتطویر طرق إنتا

بدءا من الإنتاج إنتهاءا بالتوزیع و المد إلى كافة دول العالم من خلال منظمات و شبكات 
التهریب تمتاز بالدقة و المهارة للتغلب على الرقابة التي تفرضها الدول و كلما تم الكشف 

  .غیرهاعلى طریقة تنظیم شبكات الجریمة تم اللجوء إلى ابتكار 

ونظرا لخطورتها سعى العالم للحد من مساوئها عن طریق الاتفاقیات الدولیة و      
التعاون الدولي لمحاربة المخدرات أهمها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات 

و التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1988و المؤثرات النفسیة لعام 
المؤرخ  18-04وتجسیدا لذلك صدر القانون   1995جانفي  28ؤرخ في الم 41-95

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع  2004دیسمبر  25في 
  .الاستعمال و الاتجار الغیر مشروعین بها

وتدل المؤشرات أن المتاجرة الغیر المشروعة بالمخدرات على اختلاف أنواعها و      
لترویج لها تعود على المنظمات الإجرامیة بأموال طائلة وأن حجم هذه الأموال أسالیب ا

                                                             
، 2نعیم مغبغب، تهریب و تبییض الأموال، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة . د -1

  .166، صفحة 2008
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في تصاعد مستمر في وسط یسمح بتوفیر الوسائل المثلى و الأكثر إغراءا لتطهیر 
  .1الأموال الغیر مشروعة خاصة ما تعلق منها بالتحویلات ووسائل الاتصال

أن حجم عملیة  1992ي سنة وأشار تقریر صادر عن مجلس الشیوخ الأمریك      
وقد ورد في  ، تبییض الأموال بلغ مئة ملیار دولار سنویا یتم تحویله إلى أموال مشروعة

أن الخبراء یرون أن " غسل الأموال"في مقال بعنوان  1998نشرة الأمم المتحدة سنة 
رب ملیار دولار أي ما یقا 400الاتجار الغیر مشروع في المخدرات یدر سنویا ما یبلغ 

  .نحو عشرة أضعاف القیمة الإجمالیة لمبالغ المساعدات التنمویة الرسمیة كافة

و التي أحصت حجم   FMIوقد ورد في النشرة نفسها تقدیرات صندوق النقد الدولي      
من إجمال الناتج المحلي   %5إلى    %2الأموال التي یتم تبییضها بما یتراوح بین 

و عائدات تجارة المخدرات تعرض للتبییض لتسهیل من الأموال   %70العالمي وأن 
انتقالها و تحویلها و من ثم إدخالها في النظام المالي للدولة أو استعمالها في مشاریع 

  .استثماریة أو مشاریع الجریمة المنظمة

ملیار  125كما أن تهریب المخدرات یساهم في حدوث عملیات تبییض أموال قیمتها 
من قیمة إجمال عملیات تبییض الأموال المرتبطة  %25م تمثل دولار على مستوى العال
  .2ملیار دولار سنویا 500بالمخدرات فقط البالغة 

 29ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تقدر قیمة الأموال المبیضة الناتجة عن المخدرات بـ 
  .1998ملیون دولار عام  500بلیون دولار سنویا و في بولیفیا بـ

رو بملیاري دولار أي ما یوازي حجم الصادرات و في كولومبیا بأربعة وتقدر في البی
 .ملیارات أي ما یعادل قیمة الصادرات

                                                             
  .168 نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص. د -1

1  - le dossier blanchiment, sur le site de l’encyclopédie de l’agora. 
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من ذلك و بالنظر إلى هذه الأرقام التي تدل على أن جرائم المخدرات من أكثر      
الجرائم المعتبرة مصدرا للأموال المبیضة أو المراد تبییضها نظرا لحجمها و الحاجة إلى 

  1.تبییضها لاستعمالها و استغلالها

  تبییض الأموال: ثانیا

تعتمد عملیات تبییض الأموال على الاتصال بالنشاطات الإجرامیة فهي جریمة       
تبعیة تنتج عن أفعال وسلوكات مجرمة و عن محصلات غیر شرعیة لتمر هذه العملیات 

ك علاقة بین عالم السیاسة أن هناثبت  ، حیثبمراحل أساسیة و باستعمال تقنیات معقدة
وغسیل الأموال والتنظیمات الإرهابیة التي یزداد نفوذها بفضل إمكاناتها المالیة الهائلة 

مثلاً یبلغ نصیب … الأموال والمخدرات و الناتجة عن التجارة غیر المشروعة وغسیل
الشبكات الباكستانیة من تجارة الهیروین العالمیة حوالي مائة ملیار دولار سنویاً أي نحو 

. من الأموال القذرة المغسولة سنویا% 10ثلث الحجم العالمي لهذه التجارة والتي تمثل 
تجار الغیر مشروع حیث یتم تمویه المصدر الغیر مشروع للأموال العائدة من الا

بالمخدرات و الأسلحة و الأعضاء البشریة و استخدامها فیما بعد في تمویل الأنشطة 
  .الإرهابیة

 389تأخذ جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري أربع صور تناولتها المادة      
خفاء أو إ ، تحویل الممتلكات أو نقلها أو نقلها: مكرر و التي جاءت على النحو التالي

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو  ، تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها
  .استخدامها و المساهمة في ارتكاب الأفعال السالفة الذكر

 20052فیفري سنة  06المؤرخ في  01-05كما جاءت المادة الثانیة من القانون رقم 
رهاب ومكافحتها على أنه یعتبر تبییضا المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإ

  :للأموال

                                                             
 

  2005فیفري سنة  06المؤرخ في  01-05القانون رقم  -2
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تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه  -
المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

  .الآثار القانونیة لأفعاله الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف  -
 .فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

ها اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقی -
 .أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة ووفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر  -
على إرتكابها أو محاولة إرتكابها و المساعدة أو التحریض على ذلك و تسهیله و إسداء 

 ".المشورة بشأنه

سلوك الإجرامي المكون للركن ومن خلال إستقراء المادتین السابقتین أن صور ال     
المادي لجریمة تبییض الأموال أو أشكال جریمة تبییض الأموال لا تخرج عموما عن أربع 

  :حالات و هي

  :تحویل الممتلكات أو نقلها -1

ن إختلف النشاطان في       ٕ جمع المشرع تحویل الممتلكات و نقلها في بند واحد وا
  .أن یكون لهما غرض و إشترط المشرع في النشاطین ، المعنى

فبالنسبة لتحویل الممتلكات فیتمثل في تحویل شكل الممتلكات المتحصلة من      
سمحت لمرتكبیها  ، الجریمة الأصلیة و أیة جریمة كانت حتى ولو إرتكبت بالخارج

  .1بالحصول على الأموال حسب ما ینص علیه القانون

                                                             
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  ، 2005فیفري  06المؤرخ في  01-05المادة الرابعة من القانون رقم  -1

  .الإرهاب
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م بشراء عقارات أو مصوغات أو فقد یت ، وأسالیب التحویل متعددة و متنوعة     
أو بتحویل تلك النقود  ، لوحات زیتیة بالنقود المسروقة أو المتأتیة من الجریمة الأولیة

  .أو بشراء العملة الصعبة في السوق الموازیة ، إلى عملة أجنبیة إذا كان الصرف حرا

المتأتي وقد یتم ذلك أیضا بالطرق المصرفیة كأن یقوم المبیض بتحویل المال      
أو من بنك  ، من جریمة من حساب إلى آخر إذا كان یملك حسابین في نفس البنك

إلى آخر إذا كان له حسابین في بنكین مختلفین،وقد یتم التحویل باستخدام الوسائل 
  .الإلكترونیة الحدیثة 

أما بالنسبة إلى نقل الممتلكات فیقصد به انتقال الممتلكات من مكان إلى آخر      
  .1معنى تهریب الممتلكات من بلد إلى آخر" نقل الممتلكات"تحمل عبارة  كما

كما أن تحویل الممتلكات أو نقلها یكون بإبعادها من مكان ارتكاب الجریمة      
مصدر الأموال أو لمساعدة مرتكبي هذه الجرائم للإفلات من المتابعة و العقاب سواء 

ورة أهمیة بالغة في الجرائم المنظمة أكان شخص طبیعي أو معنوي و تكتسي هذه الص
العابرة للحدود حیث یتم فیها انتقال رؤوس الأموال مادیا من البلد محل ارتكاب الجرائم 
مصدر الأموال  غیر المشروعة إلى بلد آخر تتم فیه عملیة التبییض من خلال إدخال 

  .2قیة أو صوریةهذه المبالغ في الدورة الاقتصادیة للبلد الجدید سواء في مشاریع حقی

وهنا یظهر أن المشرع قد اشترط أن یكون الغرض من تحویل أو نقل الممتلكات       
العائدة من الجریمة إما إخفاء المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو تمویه 
المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

  .3نها الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتهالجریمة الأصلیة التي تأتت م

                                                             
  . 402صفحة   ، 2008  ، دار هومة ، قیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  الجزء الأولأحسن بوس. د -1

2 -   David G.Hoote et Virgine Heem , La Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux ,  L.G.D.J,2004 , 
Page 06 et 07. 

و  402صفحة   ، 2008 زء الأول، دار هومة، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  الج. د -3
403.  
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  : إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها -12

ویقصد بالإخفاء كل ما من شأنه منع كشف الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو       
ا ولا تهم مصدرها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة به

فقد یتم الإخفاء عن طریق وسائل مشروعة كاقتناء  ، الطریقة المستعملة في سبیل ذلك
الممتلكات المتأتیة من جریمة أو اكتسابها عن طریق الهبة أو استلامها على سبیل 

  .الودیعة

   .كما یعني الإخفاء حیازة ممتلكات و التستر على مصدرها أو مكانها أو حركتها     

ما التمویه فیقصد به إصطناع مظهر المشروعیة للممتلكات غیر مشروعة كإدخال أ      
أموال متأتیة من جریمة في نتائج شركة قانونیة ضمن أرباحها فتظهر و كأنها أرباح 

  .مشروعة ناتجة عن نشاط مشروع

وبوجه عام یتمثل التمویه في إدماج محصول الجریمة في تداول المال الشرعي أو      
 Faire perdre La trace de son أثر المصدر غیر المشروع لحصول الجریمة إزالة

origine illicite   

  .2وتستهدف هذه الصورة بالخصوص الموثقین و المصرفیین ووكلاء الأعمال      

  :اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو إستخدامها -3

كانت الطریقة فقد یكون  فأما الإكتساب فیقصد به الحصول على الممتلكات مهما       
  .الإكتساب عن طریق الشراء أو الهبة أو المبادلة أو عن طریق الإرث

وأما الحیازة فیقصد بها السیطرة الفعلیة على الممتلكات وتتحقق السیطرة الفعلیة       
  .بواسطة مباشرة أعمال مادیة مما یقوم به المالك عادة

  .1ل الممتلكات و التصرف فیهاوأما الإستخدام فیقصد به إستعما       

                                                             
  
  . 403، صفحة 2008الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة،  ، أحسن بوسقیعة. د -2
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وهذه الحالات تنطبق بالأخص على البنوك و المؤسسات المالیة أین توضع الودائع       
و المبالغ المالیة غیر المشروعة سواء كان الإیداع في شكل رصید أي فتح حساب أو في 

وبهذا الخصوص عمدت أنظمة الصرف في التشریع  ، شكل أمانة أي تأخیر خزانة
میكانیزمات تقنیة لتجنب هذا   قارن الذي جرم عملیة تبییض الأموال إلى وضعالم

الإفتراض وذلك عن طریق إبراء ذمة البنك من خلال تبلیغ السلطات المختصة عن كل 
كما یبلغ  ، رصید بنكي یتجاوز مبلغ معین حسب متوسط قدرة الإدخار للمواطن العادي

حد الأرصدة بدون أن یكون مبررا بشكل كاف و البنك عن كل مبلغ مالي یدخل كسیولة لأ
هذا لإفتراض أن یكون دلك ضمن عملیات صرف وهمیة تهدف في النهایة إلى تبییض 

  .2الأموال

  :المساهمة في ارتكاب الأفعال سالفة الذكر -4

مكرر من  389وتعني المساهمة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للمادة        
ت أو المساهمة في أیة جمعیة أو اتفاق على ارتكابها أو في أیة محاولة قانون العقوبا

  .3لارتكابها أو الاشتراك في ارتكابها بالمساعدة أو المعاونة أو بإسداء المشورة

مكرر من  389وعلیه یأخذ سلوك المساهمة في الجرائم التي جاءت بها المادة       
الأشكال  01-05من قانون  02/04ادة قانون العقوبات و هو نفسه ما جاءت به الم

  :الآتیة

أي المساهمة في : ج ، ب ، أ:المساهمة في ارتكاب أحد السلوكات الواردة في الفقرات  -
تحویل الممتلكات أو نقلها أو في إخفاء طبیعتها أو تمویهها أو في اكتسابها أو حیازتها أو 

  .لتشمل التحریضإستخدامها، وعبارة المساهمة تحوي الاشتراك وتتجاوزه 

                                                                                                                                                                                         
  . 404صفحة  ، 2008 ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  الجزء الأول، دار هومة. د -1
عم، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، سلیمان عبد المن .د -2

  .116و115، صفحة 1999الإسكندریة، طبعة 
  117سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص . د -3
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: ج ، ب ، أ:المساهمة في جمعیة أو إتفاق لإرتكاب أحد السلوكات الواردة في الفقرات -
ویتعلق الأمر هنا بالمساهمة في صورة من صور جمعیة الأشرار المنصوص علیها في 

 .مكرر من قانون العقوبات 177و  176المادتین 

: ج ، ب ، أ: الواردة في الفقرات المساهمة في أیة محاولة لإرتكاب أحد السلوكات -
ویتعلق الأمر بالشروع في إرتكاب السلوكات المذكورة وهو الفعل المعاقب علیه في الماة 

 .3مكرر  389

بالمساعدة  :ج،ب،أ: المساهمة في الإشتراك في إرتكاب السلوكات المذكورة في الفقرات -
 .أو المعاونة أو بإسداء المشورة

من قانون العقوبات  42كما هو معرف في المادة  ، تراكوهي صورة من صور الإش
  .1مع توسیع مضمونة لإسداء المشورة

ووفقا لما سبق تبیانه من الصور أو الأشكال التي یمكن أن یتخذها سلوك جریمة 
تبییض الأموال یمكن القول أن جریمة تبییض الأموال بطبیعتها تتطلب و تتمیز 

له یمكن تمویه السلطات و إظهار أموال ذات بالإحتیال و التعقید الذي من خلا
وهو ما  ، مصدر إجرامي على أنها أموال مشروعة أو من إستثمارات إقتصادیة شرعیة

یجعل أمر إثباتها عبئا مرهقا على عاتق سلطة الإتهام مع إعمال و تطبیق الأحكام 
  .العامة للإثبات

لإثبات الجزائي ببعض القواعد لذلك تقتضي الضرورة تدعیم المبادئ العامة في ا      
الإستثنائیة وهذا دون المساس بحقوق الأفراد و الحریات الفردیة و لكن وتماشیا مع 
طبیعة الركن المادي لهذه الجریمة إما بالتدقیق في تحدید الأفعال المادیة التي تشكل 

ما ووضع إستثناءات على قاعدة قرینة البراءة أو بوضع تعریفا عا  عناصر الجریمة

                                                             
1  - La participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre 
association , entente , tentative ou complicité par fourniture  d’une assistance, d’une aide ou de conseils 
en vue de sa commission. » ( Article 389 Bis de Code Pénal). 
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للركن المادي للجریمة أو مفهوم واسع لمادیات الفعل بحیث یسهل معه إثبات قیام 
  .الجریمة حتى بدون ترتیب إسثناءات على القواعد العامة

وللحیلولة دون المساس بالمبادئ الدستوریة لحقوق الأشخاص وخاصة شرعیة الجرائم و 
م تحدیدا دقیقا ثم تجریمه ووضع العقوبات الذي یقتضي تحدید الفعل المادي للسلوك المجر 

  .العقاب المناسب و الملازم له فإن أغلب التشریعات المقارنة سارعت إلى الحل الأول

  المتاجرة بالأسلحة: المطلب الثاني

إن عملیات الاتجار بالأسلحة بصورة غیر شرعیة محظورة وطنیا و دولیا كونها       
منوعة في تنظیم جمعیات الأشرار أو الجرائم تشكل العصب الأساسي للقیام بالنشاطات الم

  .المنظمة أو في الأعمال الإرهابیة خاصة بعد انتشار العنف في مناطق كثیرة من العالم

أن ثاني أهم  - GAFI–وقد جاء في التقریر الثامن لمجموعة العمل المالي الدولیة      
ها بسبل غیر شرعیة، مصدر للمداخیل غیر المشروعة هو الاتجار في الأسلحة و تهریب

أي تلك التجارة التي تتم في أنواع الأسلحة الناریة وبسریة وبعیدا عن إشراف ورقابة 
ذلك أنه عادة ما تحدد القوانین الداخلیة للدولة شروط  ، السلطات المعنیة بذلك في الدولة

  .ولةوأوضاع امتلاك أو حیازة الأسلحة و الذخیرة حفاظا على الأمن و النظام داخل الد

وجرائم الاتجار غیر المشروع بالأسلحة جرائم ذات إطار عالمي یتعامل فیها      
تنظیمات و سماسرة دولیون تعود علیهم بأرباح معتبرة یسعون بعد تحصیلها إلى تبییضها 

  1.2و إعطائها الشرعیة لیمكن إدخالها في نظام مالي

ة سلاح في العالم في إطار ملیون قطع 200و لقد سجلت الأمم المتحدة انتشار      
غیر مشروع ساعد في ذلك تصاعد أعمال العنف خاصة في دول العالم الثالث التي 
فرازات النزاعات الداخلیة و الطائفیة  ٕ تعرف حروبا أهلیة وعرقیة وعدم الاستقرار السیاسي وا

                                                             
1-le dossier blanchiment, sur le site de l’encyclopédie de l’agora. 

، 2م مغبغب، تهریب و تبییض الأموال، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة نعی. د - 2
 .241، ص 2008
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مثل ما نجم عن الحرب في لبنان فكانت تجارة الأسلحة واسعة النطاق و أثرت على 
  .وضع الداخلي في البلدال

كما كانت لعملیة الاتجار الغیر المشروع بالأسلحة علاقة بتهریب المال في ما یسمى      
أین تلقت هیئة التحقیق بمكافحة تبیض الأموال  2003و هذا ما تأكد في "الماس الدم"بـ

فتوح لجهة في لبنان بواسطة البعثة الدائمة في الأمم المتحدة كتابا للاستعلام عن حساب م
  1.ضالعة بتهریب الأسلحة

لقد إزداد الطلب على الأسلحة نتیجة للحروب الداخلیة المتزایدة و المواقف السیاسیة      
و في ظل بعض الظروف تحتاج الأفراد و , و النشاطات الإجرامیة الخارجة عن القانون 

ت الأمنیة التابعة الجماعات الصغیرة إلى الأسلحة للدفاع عن أنفسهم عندما تفشل القوا
راغبة في القیام بذلك وهو ما  للدولة عن توفیر الحمایة اللازمة لهم أو أنها تكون غیر

 .ساعد على إنتشار صناعة و بیع الأسلحــة بطــرق غیــر مشروعة 

و تتمثل علاقة هذه الجریمة بالنشاطات الإجرامیة الأخرى في أنها تتخذ شكلا      
  .ه الأسلحة الصغیرة و الخفیفة ضد المجتمع نفسه إقتصادیا یسبب في توجی

و یقصد بالأسلحة الصغیرة تلك الأسلحة التي تستخدمها مجامیع القوات المسلحة       
ومن بینها قوات الأمن الداخلي لغایات كثیرة منها الدفاع عن النفس و القتال على 

للدروع و الطائرات  متوسط أو قریب و الرمي المباشر و غیر المباشر و التصدي مدى
و هي الأسلحة المصممة للإستعمال الشخصي أما الأسلحة الخفیفة , المدى القریب ضمن

  .في تلك المصممة للإستخدام من قبل مجموعة أشخاص یعملون كفریق 

إن المعدل المرتفع للعنف في المدن ونشاطات المافیا و الجماعات الإجرامیة الأخرى     
  .خدام المألوف لهذه الأسلحة الممیتة للحمایة و العقاب و التوسعكلها تعتمد على الإست

                                                             
  .243 المرجع السابق، صنعیم مغبغب، . د -1
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و قد أصبح هذا الخطر أكثر صعوبة لأن الأسلحة الموجودة لدى جهات غیر     
حكومیة خاصة الإرهابیین و المتطرفین الذین یحصلون علیها في عملیات شراء سریة من 

ة تزید بشكل كبیر عن الأسلحة الأموال الوفیرة التي یجنونها من نشاطاتهم الإجرامی
كما أن .الموجودة لدى قوات الأمن و الهیئات التي تشرف على تنفیذ القانون في البلد 

ملاحقة توزیع هذه الأسلحة و الحد منه یسببان مشكلة كبیرة من الناحیة العسكریة و كذلك 
د و المجتمعات من الناحیة الإنسانیة كونها تمثل خطرا لیس فقط على سلامة و أمن الأفرا

  .و إنما على الأمن الدولي
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   خلاصة الفصل الأول

من خلال ما تم التعرض إلیه تبین أن أبعاد ظاهرة تبییض الأموال قد تخطت إخفاء    
المصدر الإجرامي للأموال و إدخالها في النظام المالي أو وضع المال عبر عدة 

وقد وصلت إلى حد  ، قب الجذور الإجرامیة للمالتحویلات في النظام المالي لتصعیب تع
إستعمال العائدات الإجرامیة وخاصة محصلات الإتجار غیر المشروع بالمخدرات في 

  .تمویل الجماعات الإرهابیة

دراكا للمخاطر المرتبطة بعملیات تبییض الأموال وتمویل الإرهاب      ٕ تبذل  ، وا
ربة إنتشار التجارة بالمخدرات أو التصدي المجموعة الدولیة جهودا لم تتوقف عند محا

لعملیات التهریب و مواجهة مجموعات الإرهاب و السیطرة على مصادر تمویل الجماعات 
نما تعدت إلى متابعة الأموال غیر المشروعة التي تحاول عصابات تبییض  ، الإرهابیة ٕ وا

من إیصال تلك  الأموال أن تقوم بإستخدام قنوات مالیة أو عبر أسالیب أخرى تمكنها
العائدات و الأموال غیر المشروعة إلى الجماعات الإرهابیة مع ما تجد من غطاء و 

  .تموییه من خلال ذلك

كما أن الجزائر لم تدخر أي جهد لمواكبة ما یصبوا إلیه تعاون المجتمع الدولي في      
في إجتماع هذا المجال بل و كان لها دورا فعال في إقناع مجلس الأمن لإصدار قرار 

یجرم دفع الفدیة من قبل الدول للأشخاص و المجموعات  17/12/2009عقد بتاریخ 
المدرجین ضمن لائحة الإرهاب مقابل الإفراج عن الرهائن بواسطة لائحة تحمل رقم 

المتعلق بتمویل الإرهاب و مكافحته و اللائحة رقم  1373تعتبر مكملة للائحتین  1904
  .طات الجماعات الإرهابیة المتصلة بتمویل نشا 1267
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قلقون إزاء تزاید عملیات الخطف "أن أعضاء مجلس الأمن  1904جاء في القرار       
التي یقوم بها أشخاص و مجموعات و منظمات و كیانات متصلة بالقاعدة و بأسامة بن 

  " لادن و طالبان و ذلك بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سیاسیة

لى التأكید بأن البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ممنوعة من وحرص القرار ع     
التفاوض و التعامل مع الأشخاص و التنظیمات المصنفة ضمن الإرهاب في قائمة الأمم 

وأن  ، وشددت على أن القرار یحمل صفة الإلزام القانوني ، المتحدة الخاصة بالإرهاب
ما إذا دفعت فدیة للتنظیمات  الدول تقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن في حال

  .الإرهابیة مقابل الإفراج عن رهائنها

تتویجا لمجهودات كبیرة بذلتها الجزائر و بدعم بریطاني التي  1904وتعد اللائحة       
إعتبرت نفسها من أكثر البلدان تضررا من ظاهرة الإرهاب الذي لا كیان له دون تمویل 

   .لابد من تجفیف منابعه ، مالي قوي
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  : مقدمة الفصل الثاني

الھائلة  ةو الخسائر المادی في عدد ضحایا الأعمال الإرھابیة، إن التزاید المضطرد و المخیف      

مختلف بقاع العالم و أرجائھ، ینبئ بالخطورة الاستثنائیة التي باتت  يالتي تتسبب فیھا ھذه الأعمال ف

الأمر الذي یستوجب معھ البحث عن الأسالیب الكفیلة  .تمثلھا ھذه الأعمال الإجرامیة بالنسبة للإنسانیة

   .بمحاربة الظاھرة و القضاء علیھا

فعلى المستوى الدولي، لا یوجد قضاء دولي مختص بالنظر في قضایا الإرھاب الدولي، كما أن        

لم  2002نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز النفاذ في الأول من یولیو عام 

: یدرج جرائم الإرھاب ضمن نطاق اختصاص المحكمة، التي تشمل فقط بحسب المادة الخامسة 

جرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان، حیث رأت اللجنة 

ج ھذه التحضیریة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة أنھ من المناسب إرجاء إدرا

، إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة قد تعریف موحد و متفق علیھ للإرھاب الجرائم لحین التوصل إلى

تلاحق مرتكبي بعض جرائم الإرھاب، و یكون ذلك في حالة ما إذا كانت ھذه الجرائم، إضافة إلى 

مل الإرھابي فالع. یشملھ اختصاص المحكمة ركونھا جرائم إرھابیة، تدخل تحت توصیف قانوني آخ

 حرب أو جریمة إبادة أو جریمة ضد الإنسانیة، وھو في ھذه یكون أساسا في بعض الحالات جریمة

  . التوصیفالحالات تلاحقھ المحكمة تحت ھذا 

و مھما یكن من أمر فإن اعتماد سیاسات ملائمة لمكافحة الإرھاب كان و لا یزال أمرا ملحا، و        

سواء كانوا أفردا عادیین أو مسؤولین رسمیین، و ذلك عبر  ،حق مرتكبیھبھكذا فإن توقیع الجزاءات 

الدول في تقصي ھذه الجرائم و  نالدولیة أو الوطنیة و تعزیز آلیات التعاون القضائي بی المحاكم

  .معاقبة مرتكبیھا، یكتسب أھمیة بالغة

الإرھابیة بكل عناصرھا بدولة  أما على المستوى الداخلي، و ھي الحالة التي ترتبط فیھا الأعمال      

واحدة، و ھو ما یصطلح علیة بالإرھاب الداخلي، فإن الموضوع لا یثیر إشكالات، ذلك أن كل دولة 

مع طبیعة و التي تتلاءم  بذلك، ضمنت قوانینھا الداخلیة، الموضوعیة و الإجرائیة، القواعد الكفیلة قد

  . الظاھرة

مكافحة  أسالیب لفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأولو على ھذا فإننا سنقسم ھذا ا       

لتشریع اني مكافحة الجریمة الإرھابیة وفقا لالجریمة الإرھابیة على الصعید الدولي، و في المبحث الث

  .  الجزائري
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  الجهود الدولیة: المبحث الأول

له من  حظیت جریمة تمویل الإرهاب في السنوات القلیلة الماضیة باهتمام لا مثیل
قبل غالبیة الدول والمنظمات الدولیة وذلك عن طریق اتخاذ آلیات تشریعیة أو أمنیة أو 
  .رقابیة كفیلة لمكافحة هذه الجریمة سواء على الصعید الدولي أو على الصعید الإقلیمي

  الإتفاقیات الدولیة: المطلب الأول

الإرهاب بمجابهة مصادر  أولى المجتمع الدولي أهمیة كبیرة للتصدي لظاهرة تمویل     
التمویل، إلا أن هذه الجهود لا زالت تعتریها بعض النقائص، و من أهم المبادرات الدولیة 

في هذا الصدد هناك الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب، و قرار مجلس الأمن رقم 
  .المتعلق بمكافحة تمویل الإرهاب 1373

 2002التي بدأ سریانها في دیسمبر  لإرهاباتضمنت الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل 
عدة نصوص خاصة بالتعاون الدولي في مجال المساعدات القانونیة المتبادلة وتسلیم 

  ).19-12(، من خلال المواد 1المجرمین، وتبادل المعلومات المتعلقة بتمویل الإرهاب
رهاب كل وقد اعتبرت المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة مرتكبا جریمة تمویل الإ

شخص یقوم بأیة وسیلة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة، وبشكل غیر مشروع بتقدیم وجمع 
كما اشترطت توفر الركن . أموال بنیة استخدامها كلیا أو جزئیا للقیام بعملیات إرهابیة

المعنوي المتمثل في الإرادة مع العلم بأن الأموال تستخدم كلیا أو جزئیا في ارتكاب هذه 
  . العملیات

أي نوع من ... « وأعطت في مادتها الأولى مفهوما واسعا للأموال، التي تشمل 
الأموال المادیة أو غیر المادیة المنقولة أو غیر المنقولة التي تحصل علیها بأي وسیلة 

كانت والوثائق أو الصكوك القانونیة أیا كان شكلها بما في ذلك على سبیل المثال لا 

                                                             
  .488، ص 2008جریمة غسل الأموال، دراسة مقارنة منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة : خالد حامد مصطفى -1
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فیة وشیكات السفر والشیكات المصرفیة والحوالات والأسهم الحصر الائتمانات المصر 
  . »والأوراق المالیة والسندات والكمبیالات وخطابات الاعتماد 

كما أن هذه الاتفاقیة لم تشترط أن تستعمل هذه الأموال فعلیا في ارتكاب الجریمة، 
في العملیات  فیكفي لقیام جریمة تمویل الإرهاب تقدیم الأموال وجمعها بنیة استخدامها

  . الإرهابیة سواء استخدمت هذه الأموال أو لم تستخدم وهي بذلك اعتبرتها جریمة شكلیة
من هذه الاتفاقیة الدول الأطراف فیها على تبادل المساعدة  12وأوصت المادة 

القانونیة فیما یتعلق بأي تحقیقات أو إجراءات جنائیة أو إجراءات تسلیم المجرمین تتصل 
بما في ذلك تبادل الأدلة المتصلة بهذه الإجراءات، ولا یجوز  2لمبینة في المادة بالجرائم ا

للدول الأطراف التذرع بسریة المعاملات المصرفیة لرفض طلب الحصول على المساعدة 
وأنه ینبغي على البنوك التبلیغ عن العملیات التي یشتبه في أنها تنطوي على . القانونیة

المشبوهة أو غیر العادیة، أو التي لیس لها مبرر اقتصادي،  تمویل الإرهاب كالعملیات
  . وكذلك رفض الحسابات المجهولة

، أعدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة دولیة لمكافحة تمویل الإرهاب
 9في )  76( حیث تمت الموافقة علیها في الدورة الرابعة و الخمسون بجلستها رقم 

قیع علیها من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في ،  وتم التو 1م1999دیسمبر 
ماده، وتضمنت مبادئ و أحكام  28وتتضمن هذه الاتفاقیة ، م 2000/  4/  10

وتضمن أیضا أحكام تتعلق ، عامة تتعلق بإجراءات مكافحة تمویل الإرهاب الدولي
    .بتجریم تمویل الإرهاب

" لیة التي جرمت تمویل الإرهاب ومما لا شك إن من أهم الاتفاقیات الدو       
،  ونوضح فیما یلي القواعد التي قررتها فیما "الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب 

یتعلق بجریمة تمویل الإرهاب، من حیث المقصود بجریمة تمویل الإرهاب، و 
أركانها، و اشتراط توافر العنصر الأجنبي فیها لسریان أحكام الاتفاقیة علیها، و 

                                                             
  .1999دیسمبر  9اتفاقیة دولیة لمكافحة تمویل الإرهاب،  -1
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مال المساهمة التبعیة فیها، وتجریم أفعال تمویل الإرهاب التي یقوم بها أو یساهم أع
  .فیها احد الأشخاص المعنویة

  الإتفاقیة العربیة
صدرت الاتفاقیة بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلیة العرب فى اجتماعهما 

 22/4/1998خ المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربیة بتاری
  40.1ة ، وفقا للماد1999مایو /أیار 7: تاریخ بدء النفاذ -

سوف نحاول إبراز دور الإتفاقیة العربیة لمكافحة تمویل الإرهاب عن طریق المواد 
  :الآتیة

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظیم أو تمویل أو ارتكاب الأعمال  :المادة الثالثة
ة صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الإرهابیة أو الاشتراك فیها بأی

  : الجرائم الإرهابیة طبقا للقوانین والإجراءات الداخلیة لكل منها فإنها تعمل على
  :تدابیر المنع: أولا
الحیلولة دون اتخاذ أراضیها مسرحا لتخطیط أو تنظیم أو تنفیذ الجرائم الإرهابیة  -1

ة من الصور، بما في ذلك العمل على منع أو الشروع أو الاشتراك فیها بأیة صور 
تسلل العناصر الإرهابیة إلیها أو إقامتها على أراضیها فرادى أو جماعات أو 

  .استقبالها أو إیوائها أو تدریبها أو تسلیحها أو تمویلها أو تقدیم أیة تسهیلات لها
تعانى من التعاون والتنسیق بین الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التي  -2

   2.الجرائم الإرهابیة بصورة متشابهة أو مشتركة
تطویر وتعزیز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستیراد وتصدیر وتخزین  -3

. واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغیرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار
جراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من  ٕ دولة متعاقدة إلى أخرى، وا

                                                             
  .1999مایو /أیار 7، المؤرخة في 40المادة  -1
  405صفحة  ، 2008 ي القانون الجزائي الخاص،  الجزء الأول، دار هومة، أحسن بوسقیعة، الوجیز ف. د -2
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  . أو إلى غیرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت
تطویر وتعزیز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمین الحدود والمنافذ البریة  -4

  .والبحریة والجویة لمنع حالات التسلل منها
  .ل النقل العامتعزیز نظم تأمین وحمایة الشخصیات والمنشآت الحیویة ووسائ -5
تعزیز الحمایة والأمن والسلامة للشخصیات وللبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة  -6

والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقیات الدولیة 
  .التي تحكم هذا الموضوع

كل دولة وفقا  تعزیز أنشطة الإعلام الأمني وتنسیقها مع الأنشطة الإعلامیة في -7
حباط  ٕ لسیاستها الإعلامیة، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظیمات الإرهابیة، وا

  .مخططاتها، وبیان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار
تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بیانات لجمع وتحلیل  -8

ظیمات الإرهابیة ومتابعة المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتن
مستجدات ظاهرة الإرهاب، والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحدیث هذه 

المعلومات، وتزوید الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما 
  . تسمح به القوانین والإجراءات الداخلیة لكل دولة

   :تدابیر المكافحة - ثانیا
لجرائم الإرهابیة ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسلیمهم القبض على مرتكبي ا -1

وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة، أو الاتفاقیات الثنائیة بین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیهم 
  1.التسلیم

  . تأمین حمایة فعالة للعاملین في میدان العدالة الجنائیة -2
  .جرائم الإرهابیة والشهود فیهاتأمین حمایة فعالة لمصادر المعلومات عن ال -3

                                                             
سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .د -1

  .115، صفحة 1999الإسكندریة، طبعة 
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  . توفیر ما یلزم من مساعدات لضحایا الإرهاب -4
إقامة تعاون فعال بین الأجهزة المعنیة وبین المواطنین لمواجهة الإرهاب بما في ذلك  -5

إیجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجیع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابیة، وتقدیم 
  .الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبیها المعلومات التي تساعد في

تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أیة دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة،  -2
بالمعلومات المتوفرة لدیها عن أیة جریمة إرهابیة تقع في إقلیمها تستهدف المساس 

ما أحاط بالجریمة من  بمصالح تلك الدولة أو بمواطنیها، على أن تبین في ذلك الإخطار
ظروف والجناة فیها وضحایاها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأسالیب المستخدمة 

  . في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا یتعارض مع متطلبات البحث والتحقیق
تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فیما بینها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم  -3

وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما یتوافر لدیها من  الإرهابیة،
معلومات أو بیانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابیة على إقلیمها أو ضد 

  1.مواطنیها أو المقیمین فیها أو ضد مصالحها
ا یتوافر لدیها من بم. تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزوید أیة دولة متعاقدة أخرى -4

  :معلومات أو بیانات من شأنها
أن تساعد في القبض على متهم أو متهمین بارتكاب جریمة إرهابیة ضد مصالح تلك  -أ 

  . الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فیها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحریض
أموال استخدمت  أن تؤدى إلى ضبط أیة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو -ب

   .أو أعدت للاستخدام في جریمة إرهابیة

  

                                                             
  .117سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص . د -1
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تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سریة المعلومات المتبادلة فیما بینها،  -5
وعدم تزوید أیة دولة غیر متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة 

  .مصدر المعلوماتللدولة 
  التحریات -ثانیا

لمتعاقدة بتعزیز التعاون فیما بینها، وتقدیم المساعدة في مجال إجراءات تتعهد الدول ا
التحري والقبض على الهاربین من المتهمین أو المحكوم علیهم بجرائم إرهابیة وفقا 

  .لقوانین وأنظمة كل دولة
  تبادل الخبرات -ثالثا 
حة الجرائم تتعاون الدول المتعاقدة، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكاف -1

  .الإرهابیة، كما تتبادل ما لدیها من خبرات في مجال المكافحة
تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود إمكانیاتها على توفیر المساعدات الفنیة  -2

المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدریبیة مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة 
في مجال مكافحة الإرهاب، لتنمیة قدراتهم من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملین 

  1.العلمیة والعملیة ورفع مستوى أدائهم
  المادة الرابعة

تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابیة، طبقا للقوانین والإجراءات الداخلیة 
  :لكل دولة، من خلال الآتي

  :تبادل المعلومات -أولا
  : زیز تبادل المعلومات فیما بینها حولتتعهد الدول المتعاقدة بتع -1
أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابیة وقیاداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدریبها  -أ

ووسائل ومصادر تمویلها وتسلیحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، 
                                                             

  .119ان عبد المنعم، المرجع السابق، ص سلیم. د -1
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  .وغیرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار
لدعایة التي تستخدمها الجماعات الإرهابیة وأسلوب عملها، وسائل الاتصال وا -ب

  .وتنقلات قیاداتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها

تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أیة دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة،  -2
المساس بالمعلومات المتوفرة لدیها عن أیة جریمة إرهابیة تقع في إقلیمها تستهدف 

بمصالح تلك الدولة أو بمواطنیها، على أن تبین في ذلك الإخطار ما أحاط بالجریمة من 
ظروف والجناة فیها وضحایاها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأسالیب المستخدمة 

  . في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا یتعارض مع متطلبات البحث والتحقیق
، بالتعاون فیما بینها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم تتعهد الدول المتعاقدة -3

الإرهابیة، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما یتوافر لدیها من 
معلومات أو بیانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابیة على إقلیمها أو ضد 

  1.مواطنیها أو المقیمین فیها أو ضد مصالحها
بما یتوافر لدیها من . تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزوید أیة دولة متعاقدة أخرى -4

  :معلومات أو بیانات من شأنها
أن تساعد في القبض على متهم أو متهمین بارتكاب جریمة إرهابیة ضد مصالح تلك  -أ

  . ضالدولة، أو الشروع أو الاشتراك فیها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحری
أن تؤدى إلى ضبط أیة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت  -ب

  . أو أعدت للاستخدام في جریمة إرهابیة

                                                             
  .120سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص . د -1
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تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سریة المعلومات المتبادلة فیما بینها، وعدم  -5
قة المسبقة للدولة مصدر تزوید أیة دولة غیر متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ المواف

  .المعلومات

  1373قرار مجلس الأمن رقم -1
، وألزم جمیع الدول 2001 سبتمبر 28في  1373اتخذ مجلس الأمن القرار 

بمكافحة تمویل الإرهاب وتجمید الاعتمادات المالیة والأصول الأخرى والموارد الاقتصادیة 
ك بصورة مباشرة أو غیر للدول التي تصنع الإرهاب أو تشجع الإرهاب أو تسهل ذل

مباشرة، وكذلك الأشخاص الذین یتصرفون باسمها، أو بناء على تعلیمات من هذه الدول 
  : ولضمان تحقیق هذا الهدف أوجب القرار أعلاه اتباع الخطوات التالیة. أو هیئاتها

  منع ووقف تمویل الأعمال الإرهابیة -أ
موال أو جمعها بأیة وسیلة بصورة تجریم قیام رعایا هذه الدول عمدا بتوفیر الأ -ب

  . مباشرة أو غیر مباشرة  في أراضیها لكي تستخدم في أعمال إرهابیة
القیام بدون تأخیر بتجمید الأموال وأي أصول مالیة أو موارد اقتصادیة  -ج

لأشخاص یرتكبون أعمالا إرهابیة ومن یرتبط بهم من أشخاص وكیانات أو الأموال التي 
  .1لكاتتدرها هذه الممت

  . دعم تبادل المعلومات بین الدول بخصوص الإرهاب - د
رفض إعطاء حق اللجوء السیاسي للمشتبه في تورطهم في أعمال إرهابیة أو  -هـ

  . تكون لهم صلة بها
  . منع استخدام أراضیها في التحریض على الإرهاب -و
  . عدم التذرع بأي دوافع سیاسیة لرفض طلب تسلیم الإرهابیین -ي
  

                                                             
  .38، ص 2008التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، ط : صالح السعد -1
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  الجهود الإقلیمیة: طلب الثانيالم

أدت الانعكاسات الخطیرة والتأثیرات السلبیة على الاستقرار المالي والاقتصادي 
والسیاسي لأي دولة جراء عملیات تمویل الإرهاب إلى ظهور الحاجة إلى تعاون إقلیمي 

  .لمكافحتها ومنها إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا
  نشأة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا -1

یعد إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا استجابة 
إقلیمیة من قبل الدول الأعضاء المؤسسین لها،لضرورة نشر وتطبیق المعاییر الدولیة 

رق الأوسط وشمال إفریقیا، على اعتبار أن الرامیة لمكافحة تمویل الإرهاب في منطقة الش
هذه المخاطر لا یمكن معالجتها والتصدي لها بطریقة فعالة إلا من خلال التعاون بین 

  .1دول المنطقة
وتعتبر المجموعة ذات طبیعة طوعیة وتعاونیة وقد تم تأسیسها بالاتفاق بین 

ن أیة هیئة أو مؤسسة ، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولیة كما أنها مستقلة ع2أعضائها
جراءاتها على أن تتعاون مع  ٕ دولیة أخرى، وهي تضطلع بنفسها بتحدید عملها ونظمها وا

  . الهیئات الدولیة الأخرى لتحقیق أهدافها
  أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا -2

ة أهداف على تضمنت مذكرة التفاهم، التي تم بموجبها إنشاء المجموعة، ست
  : المجموعة أن تعمل على تحقیقها وهي

  . تنفیذ التوصیات الأربعین لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال -
 . تنفیذ التوصیات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمویل الإرهاب -
ت مجلس الأمن تنفیذ معاهدات واتفاقیات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارا -

 . المعنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

                                                             
  .274س، ص .مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، م: صالح السعد -1
الأردن، الإمارات العربیة المتحدة، البحرین، تونس، الجزائر، : دولة ھي 18بالمجموعة یبلغ عدد الدول الأعضاء  -2

  . السعودیة، السودان، سوریا، العراق، عمان، قطر، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر، المغرب، موریتانیا، الیمن
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التعاون بین الدول الأعضاء لتعزیز الالتزام بهذه المعاییر والإجراءات في منطقة الشرق  -
الأوسط وشمال إفریقیا والعمل مع المؤسسات الدولیة الأخرى لتعزیز الالتزام بهذه المعاییر 

 . لموالإجراءات في جمیع أنحاء العا
العمل على تحدید الموضوعات المرتبطة بغسل الأموال وتمویل الإرهاب ذات الطبیعة  -

 . 1الإقلیمیة لتحدید وتبادل الخبرات حول هذه القضایا وتطویر الحلول الإقلیمیة لمعالجتها
اتخاذ ترتیبات فعالة في جمیع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب  -

  .لة طبقا للقیم الثقافیة الخاصة بالدول الأعضاء ونظمها القانونیةبطریقة فعا
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  النصوص الوطنیة: المبحث الثاني
تنبه المشرع لخطورة جریمة تمویل الإرهاب ولآثارها المدمرة سواء على المستوى 

السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وسن مجموعة من المقتضیات تروم التصدي لهذه 
ما  ٕ الجریمة وذلك إما بطریقة إستباقیة لمحاولة الوقایة منها عن طریق المؤسسات المالیة وا

  .بطریقة لاحقة لوقوع الجریمة عن طریق الأجهزة القضائیة
  دور النصوص الوطنیة : المطلب الأول

  الإجراءات الردعیة المتبعة في الجزائر من اجل مكافحة الجریمة

لدولي ظاهرة الإرهاب التي غالبا ما تكتسي طابعا دولیا، یواجه الیوم المجتمع ا     
ولمواجهة هذه الظاهرة لجأت مختلف الدول التي عرفتها إلى سن تشریع خاص كما حدث 

 ایطالیا و فرنسا ذلك في كل من اسبانیا،ایرلندا، ألمانیا،

 1992عاشت الجزائر بعیدا عن هذه الظاهرة إلى أن حلت سنة  1991والى غایة      
بظهور الإرهاب في أبشع صوره و هذا ما أدى بالسلطات إلى وضع المرسوم التشریعي 

المتعلق بمكافحة أعمال التخریب و الإرهاب  30/09/1992المؤرخ في  03- 92رقم
بعدما  25/02/1995المؤرخ في 10-95وهو المرسوم الذي الغي بموجب الأمر رقم 
  1) 10مكرر  87مكرر إلى  87واد من الم( أدمجت مجمل أحكامه في قانون العقوبات 

حیث قام بإعطاء مفهوم للجریمة الإرهابیة و التخریبیة الماسة بأمن الدولة في المادة      
مكرر  87و  4مكرر 87ر، كل ما یأخذ وصف هذه الجریمة في كل من المواد ر مك 87
-26المؤرخ في  09-01وأخیرا أضاف القانون رقم  7مكرر  87و  6مكرر  87و  5

فعلان آخران یأخذان وصف الجریمة الإرهابیة أو التخریبیة وهما انتحال  06-2001
  10مكرر  87صفة إمام مسجد و استعماله مخالفة لمهمته النبیلة وفي المادة 

                                                             
  45ص ، 2004 ،ائي العامالوجیز في القانون الجز  ،أحسن بوسقیعة .د -1
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بوجه عام یؤخذ على أحكام القانون المتعلق بالأفعال الإرهابیة أو التخریبیة ركاكة 
ضفاض للعبارات المستعملة و النقص في الدقة الصیاغة وعدم التركیز و الطابع الف

في تشریعها الداخلي لم   القانونیة، و الحقیقة أن كل الدول التي عرفت الأعمال الإرهابیة 
یسلم من تعریفها من الانتقاد، ویرجع ذلك أساسا إلى عدم توصل المجتمع الدولي إلى 

ذه الأعمال منه الاتفاقیة تعریف موحد للإعمال الإرهابیة ضمن اتفاقیة مختصة لمثل ه
التي صادقت علیها الجزائر بموجب  1998-04-22العربیة لمكافحة الإرهاب بتاریخ 

أما التسریع الفرنسي الذي  1998-12-07المؤرخ في  13 -98المرسوم الرئاسي رقم 
سلك نهجا أسلم في رأینا من الطریق الذي سلكه المشرع الجزائري في تعریف للجریمة 

   حیث أورد المشرع الفرنسي قائمة بجرائم القانون العام التي تشكل جرائم إرهابیة  الإرهابیة
  1.متى توفر باعث خصوصي

والفائدة من هذا التمییز هو أن مرتكبو الجرائم الإرهابیة خصوا بعقوبات مغلظة      
ة تخضع متابعة هذا النوع من الجرائم إلى نظام مخالف للقانون العام، كما تتكل الدول

حیث تصل هذه العقوبات المشددة إلى حدود السجن المؤبد و  ،2بتعویض الضحایا
  .الإعدام

مكرر قانون عقوبات على أن العقوبات التي یتعرض لها  87وقد نصت المادة     
مكرر على انه إذا كانت العقوبة المنصوص  87مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 

ه یتم رفعها إلى الإعدام، و المؤبد إذا كانت العقوبات علیها في القانون هي المؤبد فإن
  المنصوص في القانون

إلــى  5  سنوات إلى عشرین، وأما إذا كانت العقوبات من  10السجن المؤقت من      
سنة و تضاعف العقوبة بالنسبة للعقوبات  20إلــى  10سنوات فانه یتم رفعها من  10

مكرر و المرتبكة بالإرهاب أو التخریب  87ة في المادة أما لغیر الأفعال المذكور  الأخرى،
  تكون العقوبات
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 87ضعف العقوبات المنصوص في القانون العقوبات كما جاءت به في نص المادة 
فأنها تعاقب بالسجن المؤبد كل من ینتمي أو یؤسس أیة جمعیة  3مكر 87أمام  2مكرر 

نشطتها تحت طائلة أحكام المادة أو تنظیم أو جماعة أو منظمة یكون غرضها أو تقع أ
 1995.1فبرایر  25المؤرخ في ) 11-95(مكرر من الأمر  87

 6نصت بالعقوبات التبعیة المنصوص علیها في المادة  9مكرر  87كما أن المادة       
سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائیة المتمثلة في الحجز  10ع وجوبا لمدة سنتین إلى .ق

ع وهو .ق 92ان من الحقوق الوطنیة، وعلاوة على ما جاءت به المادةالقانوني و الحرم
نص عام یطبق على الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذ العقوبة درجة 
واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفیذ أو الشروع فیه وكذا بالنسبة للفاعل إذا 

حد الشركاء في نفس الجریمة أو في جرائم أخرى من مكن من القبض على الفاعلین أو ا
 .نفس النوع و الخطورة و ذلك بعد بدء المتابعات

   25/02/1995المؤرخ في  12-95فعلاوة على ما سبق جاء الأمر رقم      
التي عاشتها  2،المتضمن تدابیر الرحمة بأعذار معفیة و مخففة خاصة بالجرائم الإرهابیة

 11ترة خاصة بعد توقیف الانتخابات التشریعیة الأولى فيالجزائر في تلك الف
، واستقالة رئیس الجمهوریة وعهدة الدولة إلى إدارة جدیدة لم ینص علیها  1992جانفي

الدستور و هي المجلس الأعلى للدولة الذي ترأسه محمد بوضیاف، وتم إعلان حالة 
 04/03/1992لإنقاذ في ، وبعد حل حزب الجبهة الإسلامیة ل1992الطوارئ في فیفري 

بطلب من القضاء الجزائري بعد رفع وزارة الداخلیة دعوى استعجالیه ، وتكونت الجماعات 
الإرهابیة كرد فعل طبیعي لتبدأ عملها ضد قوات الأمن و اغتیال الشخصیات و بعض 

تكرس العنف بصورة غیر مسبوقة مخلفا ضحایا مدنیین  1993المثقفین، و ابتداءا من 
الفئات و مفقودین و نازحین ناهیك عن الخسائر الاقتصادیة و انسداد الأفق من كل 

السیاسي و تدني مكانة الجزائر و عزلتها على الصعید الولي، وقد بلغ إجمالي القتلى 
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حالات التعذیب، و نزوح  ألف مفقود، و عشرات آلاف 20عام، و 14ألف خلال  200
  .ملیون ونصف ملیون شخص

ورغم نجاح مشروع الوئام المدني و میثاق السلم والمصالحة عبر و إلى ألان      
  .الشعبي لم تتغیر الترتیبات الأمنیة والسیاسیة كحالة الطوارئ  الاستفتاء

ومن اجل إیجاد مخرج من هذه المأساة تعالت نداءات السلم و المصالحة و إطفاء       
الفتنة و الكف عن إراقة الدماء ضمن سلسلة مبادرات عبرت عن وعي الطبقة السیاسیة 

المتعلق الوئام  13/07/1999المؤرخ في  08-99، وقد جاء قانون رقم 1بخطورة الأزمة
الضحایا و ذوي الحقوق في تأسیسهم كطرف على حق  40المدني حیث نص في مادته

مدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بهم و تضیف نفس المادة في فقرتها 
الثانیة أن التعویضات التي قد تدفع في هذه الحالة تكون على عاتق الدولة التي تحتفظ 

  .بدعوى الرجوع ضد المدنیین

ي حیث انه قام بإخضاع الجرائم الإرهابیة وهذا الذي یستحسن في التشریع الجزائر      
إلى نفس القانون و القضاء الخاصین بالجرائم العادیة، وهذا ما یمثل ضمانا كافیا لحمایة 

 حقوق الأشخاص و حریاتهم

كما أن المبادرة التي أطلقها الرئیس عبد العزیز بو تفلیقة و المعروفة بقانون      
مواجهتها للإرهاب ،وضع ظهور إستراتجیة  المصالحة الوطنیة میزت الجزائر في

المصالحة الوطنیة وأبعادها الإنسانیة و الاجتماعیة و الأمنیة و السیاسیة في أصلاح 
 حال ذات البین بین الأشخاص و الدولة

وبالتالي استعملت الجزائر كافة الوسائل لمكافحة الجریمة الإرهابیة الوحشیة من      
، فقد اعتمدت الدولة سیاسة 2004الى 1994منیة من سنة خلال إجراءات قانونیة و أ

المشروع الذي صوت له  2004المصالحة الوطنیة الشاملة و الدائمة منذ شهر افریل 
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اغلب الشعب بأغلبیة ساحقة ب نعم ، و وافق علیه البرلمان بغرفتیه خلال المصادقة 
 : شهر ماي وقد جاءت من اجل 2004على برامج الحكومة لسنة

تطویر  الحل الشامل للازمة الوطنیة و القضاء على أسبابها و معالجة أثار وخیمة     
التنمیة الوطنیة  سیاسات قیادة المجتمع الجزائري على أساس الحكم الصالح والدیمقراطیة

رحمة أو وئام أو عفوا و غیرها من المصطلحات فان  الشاملة و العدالة الاجتماعیة
ث بكل بهـــــا ، لان مفهومها عنده هو انتهاء أزمته و وضوح المواطن الجزائري لا یكتر 

مستقبله، كم یمكن ان تكون الجزائر درسا یعتبر به، و قبسا یهتدى به، خاصة تجربة 
 المصالحة التي ثبت نجاحها بنسبة كبیرة،

وبالتالي فعلى الدول إن توفر على نفسها عناء معالجات و تدابیر فاشلة، ویمكنها      
ر الطریق بالاستفادة من التجربة الجزائریة ، والقص العام هو الاتجاه العقلاني في اختصا

معالجة الظاهرة بتشخیصها ودراسة أسبابها و الإحاطة بظروفها و الوقایة من عدم تكرارها 
 .1من باب دفع الضرر قبل رفعه

 :التجربة الجزائریة في مكافحة الإرهاب على المستوى القانون-1-

عن المجلس الأعلى للدولة  92/44صدر المرسوم الرئاسي  09/02/1992في 
 .المتضمن إعلان حالة الطوارئ

عن المجلس الأعلى للدولة  92/03صدر المرسوم التشریعي  30/09/1992في 
 .المتعلق بمكافحة الإرهاب و التخریب

 23/12صدر عن مجلس الأعلى للدولة المرسوم التشریعي  06/02/1993في 
 .مدید حالة الطوارئالمتضمن ت

 المتضمن تدابیر الرحمة 95/12صدر عن رئاسة الجمهوریة الأمر  25/05/1995في 
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المتعلق باستعادة الوئام  99/08صدر عن رئاسة الجمهوریة القانون  13/07/1999في
 .المدني

المتعلق  2005المؤرخ في  05/278صدر المرسوم الرئاسي  14/08/2005في 
   .م والمصالحة الوطنیةبالمیثاق من اجل السل

  دور الجهات القضائیة: المطلب الثاني

نص علي متابعة ومحاكمة جریمة الإرهاب  قانون الاجراءات الجزائیة شأنها شأن      
جمیع الجرائم، وتتمیز هذه الاجراءات بأنها مرحلیة وأغلب الفقه یقسمها الى مرحلتین 

، وتهدف هذه المراحل )یق والمحاكمة التحق(مرحلة شبه قضائیة ومرحلة آخرى قضائیة 
الى اتباع اجراءات منذ حدوث الواقعة الإجرامیة الى غایة النطق بالحكم إلا أنه ونظرا 
لخصوصیة هذه الجریمة ومدى خطورتها فلقد أحاط المشرع بها بإحداث تعدیلات في 

  . المتابعات وكذا في العقوبات مما جعلها متمیزة عن باقیها من الجرائم

  المتابعــــــــــة والتحقیــــــق  -1

تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على أن الدعوى العمومیة لتطبیق       
العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود الیهم بها بمقتضي هذا 

ق في العقاب توصلا القانون، فإن الدعوى العمومیة هي الوسیلة القانونیة لتقریر الح
غیر أنـــه قبــل تحریك الدعــوى العمومیــة هناك مرحلــة  ،1لإستیفائه بمعرفة السلطة القضائیة

وتكمن أهمیته في البحث ، 2والتي هي البحث التمهیدي و الإستدلال أولیــة سابقة لها،
حریك الدعوى والتحري عن الجرائم ومرتكبیها وجمع المعلومات وتحضیر المادة اللازمة لت

 العمومیة وتقدیمها للنیابة التي یرجع لها تقدیر مدى ضرورة عرضها على التحقیق،
سابقة على الدعوى العمومیة لذا تسمى بمرحلة شبھ قضائیة ولذلك  وتعتبر هذه المرحلة
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من حیث إحترام القواعد القانونیة المنصوص علیها في هذا  یجب أن تطبع بالمشروعیة،
وقد أحدث المشرع  تغیرات وتعدیلات في هذه القواعد  وصلاحیات،المجال من صفة 

  :                                     ،تماشیا وخطورة هذه الظاهرة والتي سوف نتطرق لها فیما یلي

فبالنسبة لصفة الأشخاص المؤهلین لضبط جریمة الإرهاب و بموجب عدة تعدیلات       
  :                                    قانونا لضبطها وهي غیرت في صفة الأشخاص المؤهلین

من قانون الإجراءات الجزائیة  على  28،27،23،22،21،20،19،15نصت المواد      
 95/10الأشخاص  الذي لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة ، إلا أنه بموجب الأمر 

على  07فقرة  15 طرأت تعدیلات مست صفة ضابط الشرطة القضائیة، فنصت المادة
حیث كان النص القدیم ینص على موظفوا  ،المصالح العسكریة للأمنتعدیل في مصطلح 

.                                                                                            الأمن العسكري وبالتالي كان یشمل حتى الموظفین الإداریین لهذا القطاع

والذي ینص على إبقاء  ،19961مؤرخ في أوت 96/259ر مرسوم تنفیذي رقم صدو      
شرطة البلدیة تحت سلطة الجهاز التنفیذي للبلدیة مع اعطاءها تسمیة جــــدیدة    ونصت 

 .وهي الحرس البلدي garde communalمنه على مساهمة أعوان 03المادة 

منه على  06كما تنص المادة  الحرس البلدي في المحافظة على النظام العام،      
  .       ممارستهم  لصلاحیات الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة

هذا ومع تطور الإرهاب وبلوغه درجات قصوى من الخطورة خاصة في المناطق      
والتي تم تحدید  المعزولة بادر المواطنون بالإستعانة بالسلطات العمومیة لتنظیم انفسهم

في شكل فرق سمیة بالوطنیون المشروع في  Patriotesط ممارستهم لحق الدفاع شرو 
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،غیر أن 19971جانفي  04مؤرخ في  97/04إطار منظم، وذلك بموجب مرسوم رقم 
.                                             عملهم لا یمكن تشبیهه بعمل الشرطة القضائیة ولكن كانوا یعملون بالتنسیق معهم

ماهو الا سبیل الى حكم  إن إحداث هذه العناصر الجدیدة في سلك الأمن الجزائري،      
  .                                               صفوف مكافحة الإرهاب في ظل تشریع منظم

لخطورة الفعل الإرهابي أضیفت ونظرا :بالنسبة لصلاحیات الشرطة القضائیة       
والتي نقلت إلى  92/03من الأمر  19ومددت بعض الصلاحیات ،فلقد نصت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تنص على تمدید  16الفقرة السابعة من المادة 
الاختصاص الاقلیمي لضابط الشرطة القضائیة في إطار البحث ومعاینة الجرائم الإرهابیة 

كذلك على إختصاص  95/10التخریبیة إلى كامل التراب الوطني ،كما نص الأمر رقم و 
ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن، والذین لهم إختصاص في 
كامل التراب الوطني ، ویعملون في جمیع الحالات تحت رقابة النائب العام لدى المجلس 

وطرات تعدیلات في نفس  وكیل الجمهوریة بذلك القضائي المختص إقلیمیا  ویعلم
ولكن في الصلاحیات الوظیفیة لضباط الشرطة القضائیة فبعد ما كانت تلقى  المجال،

من  20الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلات واجراء التحقیقات الابتدائیة نصت المادة 
ــــى الفقرة الثا 92/03المرسوم التشریعي رقم  ــــ ج على .ا.ق17لثة من المادة والتي نقلت إل

امكانیة ضباط الشرطة القضائیة  بناء على  رخصة من النائب العام لدى المجلس 
القضائي المختص إقلیمیا أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر 
 إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاص یجري البحث عنهم أو متابعتهم كانت سنة 

وتقصد هنا  رتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة،مطاردتهم لإ 1992
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 الصحافة سواء كانت مكتوبة او اذاعة وتلفزیون وهذا لتسهیل الكشف عن مرتكبي هذه
       .                                                 الجرائم

ت الجزائیة على القواعد قانون الإجراءا 51لقد نصت المادة  :بالنسبة الحجز للنظر      
یأكد نفس الشروط الخاصة به  65والشروط التي تحكم الحجز للنظر ،ونص المادة 

ساعة ،مع  48والشرط الأساسي في الحجز للنظر هي مدته التي لا یمكن أن تتجاوز 
                             ،إذا ما تعلق الأمر بجرائم تمس أمن الدولة إمكانیة مضاعفتها

ساعة منصوص علیها دستوریا، فلقد نص الدستور على أنه یخضع التوقیف  48إن مدة 
ساعة ،وبصدور  48للنظر في مجال التحریات للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز 

الذي عدل قانون الاجراءات الجزائیة خرج المشرع على هذه القواعد العامة  95/10الامر 
لرابعة من ق إ ج والتي أصبحت مدة الحجز للنظر في في الفقرة ا 51بنص  المادة 

یوما ویقوم مأمور الضبط  12الجرائم الموصوفة بافعال ارهابیة وتخریبیة تصل الى 
ویدون ذلك  القضائي من خلال هذا الحجز بسماع أقوال المشتبه فیه و تحریر المحاضر،

ة الحجز للنظر، في سجل خاص بمصالح الضبطیة لیسنى لوكیل الجمهوریة مراقبة مد
هذا فیما یتعلق بإختصاص مصالح الضبطیة القضائیة وسوف نطرق فیما یلي إلى 

  .المرحلة الثانیة

:                                                                              على مستوى النیابة - 2

وتحریر المحاضر یقدم إلى  بعد إتمام الإجراءت القانونیة أمام الضبطیة القضائیة     
النیابة المختصة لاتخاذ ما یجب قانونا ،سواء بفتح تحقیق في القضیة ویرسل الملف إلى 
قاض التحقیق وهنا یتحول وصف الشخص من مشتبه فیه الى متهم ،وتحرك الدعوى 
العمومیة على اثر ذلك ،أو یقوم وكیل الجمهوریة نظر لغموض القضیة بإرجاع المحضر 

 ضبطیة لإستكمال البحث والتحري أو یقوم بحفظ الملف   بموجب قرار مسبب،إلى ال
 06وكذلك على النیابة التحقق من انقضاء الدعوى العمومیة المنصوص علیها في المادة

من قانون اجراءات جزائیة ،والذي هو وفاة المتهم فلا یجوز متابعة شخص متوفى، كون 
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وكذا التقادم الذي كان النقص  الجاني قد إنتفت،مصلحة المجتمع في تطبیق العقوبة على 
الكبیر في التشریع الجزائري، إذ كانت جریمة الإرهاب تنقضي بالتقادم شأنها شأن الجرائم 

عكس أغلب التشریعات المقارنة التي تنص على عدم تقادم جریمة الإرهاب وهذا  الأخرى،
الإجراءات الجزائیة  بموجب  ردعا للجریمة،الأمر الذي تداركه على إثر تعدیل قانون

مكرر والتي تنص  08، وأحدثت المادة 2004نوفمبر10المؤرخ في  14-04القانون رقم 
لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال "على أنه 

ت غیر أن نقطة التقادم تثیر إشكالأمن حیث التطبیق على وقائع حدث،"إرهابیة وتخریبیة
الإجابة على هذا التساؤل  قبل صدور التعدیل،فهل یستفاد من التقادم في هذه الحالة؟

فهناك من یعتبره قاعدة  1یكون بمعرفة الصبغة القانونیة للتقادم ،والتي یختلف فیها الفقه
إجرائیة وتطبق القاعدة العامة فیها وهي الأثر الفوري على جمیع الوقائع والجرائم التي 

سریانه وعلى تلك التي إرتكبت حتي في ظل القانون المعدل أو الملغى ،  وقعت في ظل
وهناك من یعتبره قاعدة موضوعیة وتطبق علیه قاعدة القانون الأصلح للمتهم ،غیر أنه 

:                                                 نرى أن التقادم من القواعد الإجرائیة وذلك نظرا للأسباب التالیة 

لقد نظم المشرع أحكام التقادم قانون الإجراءات الجزائیة  والتي هي قواعد إجرائیة      -
ومن جهة أخرى فإن نیة المشرع في إصدار هذا التعدیل كانت متوجهت إلى الردع  -

وقعت قبل  الأمر الذي یؤدي بنا إلى القول وأن الدعوى العمومیة  للجرائم الإرهابیة والتي
  مكرر                            08لا تتقادم بناءا على المادة  2004صدور تعدیل سنة 

كذلك على النیابة التحقق من العفو الشامل والذي هو إجراء قانوني تنقضي به الدعوى 
العمومیة الناشئة عن الجریمة في أي مرحلة كانت علیها ،وهو من صلاحیات رئیس 

من الدستور في بندها السابع والتي تتعلق بحق رئیس  77اداللمادة الجمهوریة إستن
الجمهوریة في إصدار عفو خاص عن العقوبة بالتخفیض أو الإستبدال، كما تنص المادة 

                                                             
     .17ص  ،مرجع سابق، )شرح قانون الأجراءات الجزائیة الجزائري( ،عبد االله أوهایبیة .د -1
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من الدستور في بندها السابع والذي یتعلق بحق السلطة التشریعیة في إصدار عفو  122
ن القواعد الموضوعیة فهنا نطبق قاعدة عام، أو الغاء قانون العقوبات والذي یعتبر م

القانون الأصلح للمتهم،وكذلك صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وفي هذه الحالة 
     ،تحكم جهات الحكم بإنقضاء الدعوى العمومیة لسبق الفصل فیها

نه في الجرائم الإرهابیة ظهر نوع جدید من الانقضاء وهو الانقضاء بموجب       ٕ وا
أنه لا یتابع قضائیا خلال  92/03من المرسوم التشریعي  40فلقد نصت المادة  القانون

شهرین إبتداء من تاریخ صدور هذا المرسوم من سبق أن إنتمى إلى إحدى المنظمات 
الإرهابیة والتخریبیة ولم یرتكب جرائم أدت الى وفاة شخص أو إصابته بعجز دائم وأشعر 

طت هذه الحالة بالإنقضاء بشرط والذي یتمثل في السلطات بمغادرته تلك المنظمة ورب
إشعار السلطات بمغادرته تلك المنظمة، وهذا الشرط یحوى على شرط مفترض وهو علم 

كذلك على عدم متابعة  41السلطات بأنه ینش في منظمة إرهابیة، ونصت المادة 
واعیة الى الشخص الذي كان حائزا على أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادیة والذي قدمها ط

السلطات المختصة فإن توفرت هذه الشروط لا یتابع بهذه الجرائم ،وفي هذه الحالة لا 
یتابع أصلا الشخص الذي سلم نفسه أو قدم طواعیة أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادیة، 

التقدیم وهو شهرین  إلا أن عدم المتابعة مصحوب بشرط زمني وهو أجل الإستسلام أو
المرسوم وبعد فوات هاته المدة یمكن متابعة الأشخاص المتورطین  إبتداءا من صدور

وبعدها صدر  95/10من الامر رقم  02فیها،إلا أنه إلغیت هذه المواد بموجب المادة 
، والذي وضع قیود على 1والمتعلق بتدابیر الرحمة 1995مؤرخ في فیفري  95/12الأمر 

بعة المنتمین المنظمات المذكورة في منه على عدم متا 02المتابعة ،فلقد نصت المادة 
ق ع، ولم یرتكبوا أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیهافي المادة  03مكرر  87المادة 

مكرر من ق ع أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما أو مست بالسلامة  87

                                                             
  1995لسنة  11جریدة رسمیة رقم -1
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 المعنویة أو الجسدیة للمواطنین أو خربت أملاكا عمومیة أو خاصة ، ومن ثمة فهذه
 87الصورة تشترط شرطین هما إنتماء الشخص إلى المنضمات المذكورة في المادة 

 وأنه لم یرتكب أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة من ق ع، 03مكرر
                                                            .مكرر 87

ابعة من یسلم طواعیة أسلحة كانت على عدم مت12-95من الأمر 03ونصت المادة      
بحوزته، وبذلك فقد میز هذا الأمر بین نوعین من الأشخاص وهم المرتكبین للجرائم 

والتي أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا  مكرر 87المنصوص علیها في المادة 
دائما أو مست بالسلامة المعنویة أو الجسدیة للمواطنین أو خربت  أملاكا عمومیة أو 

صة، والغیر المرتكبین لها الذین أعفیوا إعفاءا تاما إذا ما قرروا العودة طواعیة، وما خا
المتعلق بتدابیر الرحمة  12-95من الأمر رقم  03و 02تجدر إلیه الإشارة أن المادتین 

،وفي إجراءات تدابیر  03-92من المرسوم التشریعي  41و 40هما نفسهما المادتین 
یوم وثیقة تتضمن عبارة مستفید  30قضائیة خلال أجل یتعدى الرحمة تسلم السلطات ال

حالة متابعة الأشخاص  12- 95من الأمر  07من تدابیر الرحمة، ولقد تضمنت المادة 
الذین قدموا أنفسهم طواعیة في حالة إرتكابهم لجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة  

ذا ماكما یجوز متابعة القصر اللذین بلغوا سن السادسة  ٕ إرتكب الأشخاص  عشر ، وا
اللذین سلمت لهم وثیقة الإستفادة من تدابیر الرحمة جریمة موصوفة إرهابیة أو تخریبیة 

لا یستفادو من تدابیر هذا الأمر وكذا الأعذار  12-95من الأمر  10فإنه بموجب المادة 
ع حدا للمتابعة  وفي حالة الإستفادة من تدابیر الرحمة یوض الموجودة في قانون العقوبات،

المتعلق بتدابیر  95/12ولا تحرك النیابة الدعوى العمومیة، الا انه  الغیت احكام الأمر 
والمتعلق باستعادة  19991جویلیة  13المؤرخ في  99/08الرحمة وعوضت بقانون رقم 

والذي تطرق من الناحیة  ،12-95أحكام الأمر  42الوئام المدني والذي ألغت مادته 
إلى طریقتین تتمثل الأولى في الإعفاء من المتابعات والثانیة  )المتابعات(ة الإجرائی

  .الوضع رهن الارجاء
                                                             

  .1999جویلیة  13المؤرخ في ،  99/08قانون رقم  -1
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ــــش یقصد بالتفتیش البحث المادي الذي ینفذ في مكان ما سواء كان مسكونا أو :  التفتیـــ
 غیر مسكون ، ویعود تقدیر ملائمة التفتیش للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق، ویعتبر هذا
الإجراء من أخطر الإجراءات كونه یمس بحرمات المساكن والتي تعد من الحقوق الساسیة 

تضمن الدولة عدم إنتهاك "من الدستور على  40المضمونة دستوریا ، فلقد نصت المادة 
لا تفتیش إلا "،ونصت الفقرتین الثانیة والثالثة من نفس المادة على أنه "حرمة المنزل

كون إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة بمقتضى القانون،ولا ی
      .،ولهذا فلقد أحاط المشرع هذا الإجراء بعدة قیود وشروط من أجل القیام به"المختصة

إلا أنه في إطار وضع الأسس القانونیة لمحاربة الجرائم  وحددت أوقات القیام به،      
مح لقاضي التحقیق دخول الإرهابیة والتخریبیة، قرر المشرع وضع قواعد خاصة تس

 47ولقد نصت المادة ،1المساكن وتفتیشها في أي وقت خارج المیقات القانوني المقرر لها
من قانون الإجراءات الجزائیةعلى ذلك والتي أعطت الإمكانیة لقاضي التحقیق عندما 
 یتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة أن یقوم بأي عملیة تفتیش أو

  .             ویعتبر هذا خروج عن القاعدة العامة هذا من جهة، و نهاراحجز لیلا أ

ومن جهة أخرى فإن قانون الإجراءات الجزائیة یعفي قاضي التحقیق من وجوب      
الإلتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن والشاهدین المنصوص علیهما في التفتیش عن 

ق إ ج فلا تطبق هذه الأحكام إذ ما تعلق 45دة الجرائم الاخرى،ونصت على ذلك الما
الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة، بإستثناء الحفاظ على السر المهني 

  1991جانفي  08المؤرخ في  91/04من قانون رقم  80كتفتیش مكتب المحامي المادة 
  .فتحدد شروط تفتیش مكتب محامي

  

                                                             
        .333ص ،مرجع سابق، )ءات الجزائیة الجزائريشرح قانون الأجرا( ،عبد االله أوهایبیة. د -1
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  خاتمة الفصل الثاني

ى فكرة مكافحة الإرهاب، القاعدة التي تقضي بوجوب تشخیص الداء تنطبق عل     
و لعل الهدف من دراسة ظاهرة الإرهاب ترمي، بكل تأكید، إلى تحدید  ،لإیجاد الدواء

الأسالیب الكفیلة بالقضاء علیها، مهما كانت زاویة هذه الدراسة، سواء كانت سیاسیة أو 
فإن تحقیق هذا الهدف، یعتمد أساسا على  و بهذا... اجتماعیة أو اقتصادیة أو نفسیة

تشخیص الإرهاب، أي و جود تعریف محدد للإرهاب و متفق علیه عالمیا، على اعتبار 
وهو الأمر الذي ، أنه أصبح ظاهرة عالمیة تهدد في أي لحظة و بنفس الطریقة كل الدول

  .   یفتقره موضوع الإرهاب

ب یرجع إلى معارضة الدول الكبرى و كما سبق بیانه، فإن غیاب تعریف الإرها   
فهو وسیلة، من حیث أنها . فالإرهاب بالنسبة إلیها، وسیلة و عدو في نفس الوقت... لذلك

تستعمله في تحقیق أهدافها السیاسیة، بارتكاب أفعال إرهابیة بطریقة مباشرة تحت غطاء 
ا تود فعله مع إیران الدفاع الشرعي الوقائي كما فعلت أمریكا مع أفغانستان و العراق و كم

أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق تمویل الإرهاب و السماح له بالنشاط على ... و سوریا
كما فعلت أغلب الدول الغربیة و على رأسها بریطانیا، مع أعضاء الجماعات ... أراضیها

وهو عدو، كونه أصبح وسیلة لا یؤتمن خطرها و شرها، الشيء ... الإرهابیة الجزائریین
لذي أثبتته أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفین و واحد، فقاعدة أسامة بن ا

لادن كانت، كانت في وقت سابق، إحدى الوسائل التي اعتمدت علیها الولایات المتحدة 
... الأمریكیة إبان الحرب الباردة في نخر قوى الإتحاد السوفیاتي في حربه ضد أفغانستان

بأصعب مشاكل المناعة في جسم الكائن الحي، و هو مشكل  فما حدث فیما بعد شبیه
  .إفراط الحساسیة

و على كل، فقد تجاوزت الدول فكرة وضع تعریف محدد للإرهاب، و راحت تبحث عن    
د ذلك من خلال الاتفاقیات الدولیة العالمیة و  ّ الوسائل اللازمة للحد من هذه الظاهرة، تجس

غیر أن ذلك  ،ید في تقلیص عدد العملیات الإرهابیةالإقلیمیة التي ساهمت إلى حد بع
یبقى أمرا محدودا في غیاب تعریف شامل للإرهاب تندرج ضمنه أعمال إرهاب الدولة 
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ذلك أن محاربة الإرهاب الداخلیـ الذي هو في حقیقته إرهابا دولیا . المباشر و الغیر مباشر
ل بطریقة غیر مباشرة من الخارج ّ رورة القضاء على الإرهاب تقتضي بالض ،كونه یمو

   .الدولي
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،  ن موضوع تجفیف مصادر تمویل الإرهاب لم یلق حظاً وافراً من الدراسة والبحثإ       

أن هذه الدراسة تندرج في إطار قضایا مكافحة الإرهاب بصفة عامة، وهي من القضایا 
المهمة التي تشغل بال الرأي العام والحكومات في كافة دول العالم، وكذا المنظمات 

تسهم هذه الدراسة في بحث جوانب الجریمة المنظمة  ،ةالحكومیة وغیر الحكومی
المستحدثة في العصر الحاضر التي تتمثل في الاتجار بالمخدرات التي نصت على 

م، وكذلك 2000مكافحتها الاتفاقیات الدولیة ومن أهمها الاتفاقیة الدولیة الموقعة عام 
صابات إجرامیة على جرائم الاتجار بالنساء والأطفال والآثار وغیرها من خلال ع

أن تمویل الإرهاب یرتبط في غالبیة الأحیان بجرائم غسل  ،المستویین الوطني والدولي
الأموال التي یتم الحصول علیها من مصادر غیر مشروعة عبر المصارف، ولهذا تسعى 
هذه الدراسة إلى توضیح الارتباط الوثیق بین عملیات غسل الأموال ومبدأ سریة الحسابات 

فیة الذي یعد إحدى الأدوات المهمة التي تسهل عملیات غسل الأموال وعملیات المصر 
تسعى هذه الدراسة إلى توضیح المقصود بتمویل الإرهاب  ،تمویل الإرهاب في آن واحد
ولیة والوطنیة لمكافحته، من خلال تتبع بعض التشریعات ووسائله وأسالیبه والجهود الد

العربیة والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربیة في هذا الصدد، وخاصة فیما یتعلق 
بإصدار قوانین تجرم تمویل الإرهاب وكذلك اتخاذ إجراءات وقائیة من خلال المصارف 

ة تمویل الإرهاب في الوقت الحاضر؛ تزداد أهمیة مكافح ،وتقیید أنشطة الجمعیات الخیریة
نظراً للتطور التقني الهائل الذي یشهده العالم الیوم، وما ترتب علیه من إدخال التقنیة 
الحدیثة في كافة المجالات الصناعیة والإداریة والتجاریة، بحیث أصبحت مكافحة تمویل 

لإلمام الإرهاب تتطلب توافر قوى بشریة ذات مواصفات وسمات خاصة من حیث ا
بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة الحدیثة، ومن 
ثم فإن مكافحة تمویل الإرهاب تتطلب مكافحة الجرائم ذات الصلة، مثل جرائم المعلوماتیة 
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أو الحاسوب، وجرائم الاحتیال المصرفي وغیرها من الجرائم التي تمخض عنها عصر 
 .قمیةالتقنیة الر 
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